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حیم حمن الرَّ بسم الله الرَّ

الحمد الله الذي نشهد له بالوحدانیة ولنبیِّه بالرِّسالة، من اِعتصم بحبله نجا، 

وعمن صلح عمله رضى، من استنصره نصرهُ، ومن دعاهُ أجابهُ، ومن سألهُ أعطاهُ، ومن توكَّل 

أعانهُ.علیهِ كفاهُ، ومن طلب الرَّشاد أرشدهُ، ومن استعانَ بِهِ 

فالشكر الله الذي وفقنا وأعاننا على إتمام هذا العمل الذي نرجوه أن یكون ذا نفع 

.وفائدة

نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ " سرایش زكریا" الذي تفضل بالإشراف على هذا 

ر البحث ولما أولاه من اهتمام وتوجیه،أسأل االله العلي القدیر أن یجزیه عني وعن طلبة العلم خی

.جزاء

في شهادة اللیسانس والماستر.كما نتقدم بالشكر الجزیل لكل الأساتذة الذین ساهموا في تكویننا

وإلى كل من قبل مناقشة عملنا هذا من اللجنة المحترمة. 



  داءــــــــــــــهالإ

االله عز وجل لإتمام هذا البحث المتواضع أتقدم بإهدائه إلى:بعدما وفقني

التي بركها االله و جعل الجنة تحت أقدامها و أغرقتني في بحر عطفها وحنانها، وكانت 

معي والى جانبي في كل صغیرة و كبیرة  و الصدیقة. 

وأطال في عمرها""أمي الغالیة حفظها االله 

الأخلاق ي، إلى الذي رباني على الفضیلة و إلى الذي یطمئن له قلبي و یرتاح له ضمیر 

.جليأاعي الیمین وتحمل عبئ الحیاة من كان لي ذر و 

" أبي العزیز أطال االله في عمره "

وإلى كل وإلى زوجته شفیعة: سلیم، سامي، رؤوف، حكیم، یاسین وخاصة زوبیرإلى إخوتي

.حامةعائلة 

أطال االله في عمرها.كما أهدیه أیضا إلى خالتي

وزملاء، وإلى كل الأساتذة الذین لهم على إتمام هذا العمل من أصدقاء إلى كلِّ من ساعدني

فضل في وصولنا إلى هذا المقام بتوجیه وإرشاد إلى ما فیه فائدة إن شاء االله لهذا العمل.

وسام



  داءـــــــــــــــــــــــإه

االله عز وجل لإتمام هذا البحث المتواضع أتقدم بإهدائه إلى:بعدما وفقني

التي بركها االله و جعل الجنة تحت أقدامها و أغرقتني في بحر عطفها وحنانها، وكانت 

معي والى جانبي في كل صغیرة و كبیرة  و الصدیقة. 

االله وأطال في عمرها""أمي الغالیة حفظها 

الأخلاق ي، إلى الذي رباني على الفضیلة و إلى الذي یطمئن له قلبي و یرتاح له ضمیر 

.جليأاعي الیمین وتحمل عبئ الحیاة من كان لي ذر و 

" أبي العزیز أطال االله في عمره "

عامر، حمزة.رضا، ناصر، :إلى إخوتي

إلى أخواتي نهاد و صباح.

.كروانإلى جدي وجدتي وإلى كل عائلة  

إلى كلِّ من ساعدني على إتمام هذا العمل من أصدقاء  وزملاء، وإلى كل الأساتذة الذین 

لهم فضل في وصولنا إلى هذا المقام بتوجیه وإرشاد إلى ما فیه فائدة إن شاء االله لهذا العمل.

صارة
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مقدمة

لإبرامیتمتع الشخص الكامل الأهلیة  بمبدأ سلطان الإرادة وهذه الإرادة وحدها تكفي 

فحریة الفرد ،ودون قید على حریتهالالتزامات العقدیةإنشاء الإرادةتستطیع هذه وبالتالي،العقود

یدخل في رابطة عقدیة لا یرغبها  أنعلیه إجبارفلا  في عدم التعاقدأیضافي التعاقد تشمل حریته 

.والمساواةالعدالة  لمبدأوهذا تحقیقا 

ل تحقیق التوازن أجالمشرع الطرف المغبون حمایة قانونیة وذلك منأولى فقد                 

تضر بمصالحه أعباء الأطرافحد أالعلاقة التعاقدیة وعدم تحمیل  أطرافالعقدي  والمساواة بین 

بین الناس ، فالطرف لعمت الفوضى هذه الحمایة فلولا  ،وحقوقه وذلك نظرا لسرعة التطورات

بالرفضإرادتهیعبر عن وأحیانایرضخ للطرف القوي أحیاناالمغبون من العلاقة التعاقدیة نجده 

والتملص من هذه العلاقة التعاقدیة.

لبها عادلة لا تثیر أي مجال للنقاش را لتطور المعاملات والتي تكون في أغونظ

قصد إلیها نیلجؤو  الأفرادجعل الكثیر من و لذلك یلجئون إلى جمیع السبل وأحیانا یكون العكس

و في حالة أحمایة حقوقهم  سواء كان الغبن معین بمقدار كالحق في مطالبة دعوى تكملة الثمن 

كان الغبن غیر معین بمقدار الذي یكون ضحیة  أونقض القسمة الغیر العادلة بین الشركاء 

التوازن التعاقدي.بإخلالیعبر عنه ضحیة شروط تعسفیة وهذا ما أواستغلال 

الحمایة القانونیة للطرف  إلىیة لهذه الدراسة في التطرق ملالع الأهمیةتكمن 

رة نظوإعطاء الأطرافالتوازن التعاقدي بین  إعادةالمغبون وفیما تكمن هذه الحمایة من خلال 

لاختیارنا لهذا الرئیسيمختلفة عن باقي الدراسات والبحوث التي تعالج الموضوع و السبب 

علیه  وإثرائه.في التعرفالرغبةفي  الموضوع یكمن

إذ نحاول من خلال هذه الدراسة العلمیة تها میة العملیة  فهي لا تقل عن سابقاالأه

لأنها تؤدي إلى تحقیق العدالة التعاقدیةإلى حلول ملموسة تساهم في تفعیل دور الحمایةالوصول

التعاقد وفقا لاعتبارات قانونیة، كما في بعض الحالات تعید الأطراف إلى ما قبللكن  بین الأطراف
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لطرف اأن القضایا الشائعة الوقوع في الحیاة العملیة والمطروحة أمام القضاء تتعلق بضمان حق 

في الرابطة التعاقدیة، كما أن هذه القضایا لیست مجرد نظریات.المغبون

ما هي الآتیة : ومن خلاله تستهدف دراسة هذا الموضوع الإجابة على المشكلة 

؟ها المشرع للطرف المغبون في إطار التشریع الجزائريلالحمایة التي كف

الأصلح في  اكونهلتحلیلي والتأصیلي المنهج اعلى تفرض علینا هذه الإشكالیة لمعالجتها اعتمادنا 

، واستنباط منها أحكامات النصوص القانونیةتحلیل مختلف جزئیهذا الموضوع ، إذ یعتمد على 

واعتبارهما الأصلح والأنسب لمعالجة هذا الموضوع.

اعتمادنا على خطة ثنائیة مبنیة على فصلین:الإجابة عن هذه الإشكالیةتستدعي

.حمایة المغبون بالنظر إلى مقدار الغبنالفصل الأول: 

.دعوى تكملة الثمنالمبحث الأول:

.دعوى نقض القسمة:المبحث الثاني

.مایة المغبون دون النظر إلى مقدار الغبنحالفصل الثاني:

.الاستغلالحمایة المغبون في حالة المبحث الأول:

.حمایة المغبون في حالة الشروط التعسفیة:المبحث الثاني
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الأولالفصل 

حمایة المغبون بالنظر إلى مقدار الغبن

د بمختلف التصرفات التي تحقق لهمالتعامل بین الأفــــراتقتضي الحیاة الاجتماعیة

المعاوضة كالبیع بطریق یكونوغالبا ما،المتباینة، وأحیانا یكون ذلك بالتبرعحاجیاتهم مختلف

وهذه هي  معاوضة عامة تقتضي تساوي البدلینوال ،وأكثرها انتشارا العقود من أهمالذي یعد 

التعاقدیة تحقیق العدالة زالة الخلل و لإ إلا التدخلالمشرععلى امالقاعدة؛ فإذا لم تتحقق المساواة

تعد وسیلة أو القسمة التي ، مساویا لقیمة ما أعطىالمتعاقد یكون ما یأخذه بحیث ، بین الطرفین

.الشیوعالتخلص من 

كان الغبن على القدر المحدد قانونا  فإذا الغبن هام جدا في هذه الأحوال،فمقدار 

وهي إما أن تكون وذلك عن طریق الدعوى،،یمكن لمن وقع فیه أن یتقاضى حقه أمام القضاء

مبحث ال ( بنأو دعوى نقض القسمة للغ،)مبحث الأولال دعوى تكملة الثمن بالنسبة للبائع (

.)الثاني

الأولالمبحث 

دعوى تكملة الثمن

لقد تدخل المشرع الجزائري من أجل إعادة التوازن في العقد الذي یبرمه الطرفان، 

أهم عقود المعاوضة، لكن قد یعرض على البیع أحیانا أن یكون بثمن من الذي یعتبر عقد البیع 

لمغبون أن جوز للطرف الذا یأقل بكثیر من ثمن المثل، ویصبح البائع مغبونا والمشتري غابنا، 

یرفع دعوى تكملة الثمن، ولرفعها یستوجب توفر شروط رفع الدعوى ( المطلب الأول )، والأحكام 

).الواردة علیها ( المطلب الثاني
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المطلب الأول

في بیع العقارشروط رفع دعوى تكملة الثمن

عمال هذهیتطلب لمباشرة دعوى تكملة الثمن توفر ما یشترط القانون من أجل إ

ویمكن القول بأن لدعوى تكملة ،لأنه لا یتحقق الشيء إلا بتوفر شروطه ؛الوسیلة وهذا أمر منطقي

وأخرى إجرائیة لا یستغنى  عنها من أجل صحتها أمام ، )الثمن شروط موضوعیة ( الفرع الأول

، ونعرضها تباعا.)( الفرع الثانيالقضاء

الفرع الأول

لممارسة دعوى تكملة الثمنالشروط الموضوعیة

اشترط المشرع الجزائري لرفع دعوى تكملة الثمن مجموعة من الشروط متعلقة 

فلا یجوز رفع دعوى تكملة الثمن إذا كان موضوعها مخالف لما تتطلبه ،بموضوع الدعوى

 يتوفر المقدار القانونكما یجب،ع وقع على عقار( أولا )یإذ یجب رفع الدعوى في ب ؛الدعوى

( ثانیا ). لرفعها

  على عقار: البیعوقوع  أولا:

حیث ، ق. م.جمن 683لقد قام المشرع الجزائري بتحدید طبیعة العقار في المادة 

حیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما بكل شيء مستقر  « :أن تنص

.»فهو منقولشيءعدى ذلك من 

خدمة هذا العقار أو استغلاله على عقار یملكه رصدا صاحبه فيغیر أن المنقول الذي یضعه 

.)1(»بالتخصیصیعتبر عقارا 

، یتضمن القانون 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20مؤرخ في 58–75مر رقم الأنظر: أ – )1(

المؤرخ في 05–07، معدل ومتمم إلى غایة القانون رقم 30/09/1975الصادر في 78المدني، ج.ر عدد 

.2007ماي13مؤرخ في 31، ج ر عدد2007ماي13
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یر یو تغأهو كل شيء ثابت أي لا یمكن نقله من خلال هذه المادة أن العقار یتبین 

وإذا خالف هذا المعنى فهو یأخذ صفة منقول.مكانه،

 وأع عقارا وأن یرد على ذات العقار أن یكون المبییشترط للطعن في البیع بالغبن 

نظرا رفع  دعوى الغبنفإنه یجوز  ؛ع هو حق الملكیةاإذا كان المبف؛أي حق عیني عقاري على

لإمكانیة الوقوع في الغبن في هذه الحالة؛ بل وتعد هذه الحالة هي الأكثر وقوعا في الحیاة العملیة؛ 

صرها.لأنه غالبا ما یكون البیع واردا على الملكیة بجمیع عنا

كحق حق الملكیة غیرخر آ اعینی ابیع حقمإذا كان ال نفس الأمر یقال في حالة ما

، ومثال ذلك: حق على عقار اهذا الحق واردي هذه الحالة أن یكون ، وطبعا یشترط فالانتفاع

.)1(، وهذا من منطلق أنه یجوز بیع حق الانتفاع دون الرقبةأو دار أو شقة أرضقطعة بانتفاع 

من هنا هي أنه لا یشترط في محل البیع سوى أن النتیجة التي یمكن استخلاصها

یكون واردا على حق عیني عقاري، أو بعبارة أخرى یكون محلا للطعن بالغبن في بیع الحقوق 

أي الملكیة بعناصرها الثلاثة كلها سواء كان حق ملكیة تامبیع أي حق العینیة العقاریة 

)، ( ملكیة الرقبة فقط أي حق التصرفق ملكیة ناقص أو ح،والتصرف )والاستغلالالاستعمال(

  ... إلخ. انتفاعأو حق 

فالعقار بالتخصیص في مفهومه هو عبارة عن منقول بطبیعته ولكن متعلق بالعقار 

فإنه یفقد هذه الصفة  ؛فإذا قام بفصل العقار بالتخصیص عن العقار المخصص ؛أي وضع لخدمته

إذ یجب على العقار بالتخصیص الاحتفاظ بهذه الصفة وقت البیع وإلا ؛ویخضع لأحكام المنقول

والحیوانات التي تستعمل في ،المحراث،الجرار الفلاحي:عقار بالتخصیصومثال ال،عتبر منقولاا

  .. إلخ.)2(نقل البذور والأسمدة

، دار إحیاء التراث العربي، 1، المجلد الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، السنهوريعبد الرزاق احمد نظر: أ –)1(

.390بیروت ص.
، (دراسة فقهیة،قانونیة وقضائیة مقارنة نصوص للمطالعة، المنتقي في عقد البیع، لحسین بن الشیخ اث ملویا:نظرأ – )2(

.101، ص. 2010، دار هومة،1أعمال تطبیقیة)، ط
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لا «حیث تنص أنه ج م. ق. من 360المادةإلى  الالتفاتیتعین في هذا الصدد 

، والذي یمكن قوله هنا هو أن هذا النص )1(»بطریق المزاد العلنيتمیجوز الطعن بالغبن في بیع 

.البیع عن طریق المزاد العلنيعدم جواز رفع دعوى الغبن إذا تم في یتمثلمهماستثناءقد جاء ب

وسبب عدم قبول دعوى الغبن ،بیع العقار في المزاد العلني، یتم بواسطة القضاءف

فإذا رسا  ؛ممكن للعقار المبیعفسح المجال للحصول على أكبر ثمن ت اكونههو في البیوع بالمزاد 

من الخمس، فهذا دلیل على أن العقار لا یجد مشتریا بأكثر المزاد بثمن یقل عن قیمة العقار بأكثر

.)2(بنمن الثمن، فلا محل للطعن في هذه الحالة في البیع بالغ

یعتبر مالا «:أنهتنص التي من ق. م. ج684لك بالرجوع إلى المادة كذ     

دعوى تتعلق بحق لك حق الملكیة، وكذالك كلل حق عیني یقع على عقار بما في ذعقاریا ك

یفهم من خلال هذه المادة أن الحقوق العینیة الأصلیة والحقوق العینیة ف ،)3(»عیني  على عقار

بتسلیم المؤجرتزامكالق الشخصیة ولو كان محلها عقار تشمل الحقو  لاالواردة على العقار  التبعیة

.المترفقعن العقار  ستقلالالافحق الارتفاق لا یمكن بطبیعته ، العین المؤجرة للمستأجر

:ثانیا: توفر المقدار القانوني

 أيیتجاوز الغبن الخمس وذلك من وقت البیع  أنیشترط لرفع دعوى تكملة الثمن 

یباع العقار بقیمة لیست القیمة الحقیقیة، وهذا ما یجعل الالتزام التعاقدي مرهقا للبائع ویهدده  نأ

المشتري تقلبات استغلالأو  الاستفادةبالخسارة، وتقدیر الثمن وقت البیع هو عدم السماح للبائع 

.)4(ضروري  لمعرفة مقدار الغبنأمرد التاریخ هو فتحدی،العقد انعقادبعد الأسعار

المرجع السابق.المتضمن القانون المدني الجزائري،،58- 75رقم  الأمرنظر:أ – )1(
، دار إحیاء التراث العربي، 1، المجلد الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، السنهوريأحمد عبد الرزاق :نظرأ -  )2(

.392بیروت ص.
.المرجع نفسهالجزائري،المتضمن القانون المدني ، 58-75رقم  الأمرنظر: أ - )3(
، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان، د.س، 3( مصادر الالتزام)، ط.النظریة العامة للالتزام، توفیق حسن فرجنظر: أ  - )4(

  .72ص.
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یجوز له رفع دعوى تكملة الثمن  لا فالبائع،الغبن الخمسحالة عدم تجاوز في 

،والغبن الیسیر هو غبن لم یتجاوز المقدار القانونيوهذا  ما یطلق علیه بمصطلح الغبن الیسیر،

غبن محتمل جرت العادة على عدم عتبارهولا ،فالعاقد مهما كان لا یمكن أن یتفاداه في كل عقوده

وهذا دلیل بتأثره بأحكام ،لمشرع اخذ بالمعیار المادي  ولیس بالمعیار الشخصيلذا االاعتداد به 

.)1(الشریعة لمعدل الغبن والذي یستهدف إعادة التوازن بین التزامات الطرفین

في هذا المنهج، حیث ورد في أحد المحكمة العلیافي هذا الصدد جرى اجتهاد 

)، 249694( ملف رقم ، 20/06/2001بتاریخ ،)( الغرفة المدنیةقراراتها الصادرة عن

القرار  إلىنه بالرجوع أحیث :ن الغبن لیس ذو طابع شخصي وسببت قرارها كما یليأمصرحة ب

، ائهم برفض دعوى الطاعنین الرامیةقضاة الاستئناف قد جعلوا أساسا لقض أنالمطعون فیه، یتبین 

البیع الثمن الحقیقي للعقار إبرامكان یعلم وقت الأخیرتكملة الثمن بسبب الغبن، كون هذا  إلى

وما یلیها من 358وخلط هؤلاء القضاة بین دعوى تكملة الثمن المنصوص علیها بالمادة ،المبیع

.من نفس القانون90ودعوى الاستغلال المنصوص علیها في المادة ق. م. ج

ضحیة  أونه وقع في غلط أ بإثباتذلك أن البائع في دعوى الغبن لیس مطالبا 

مادي  أساسهإكراه، بل یكفي أن یثبت توافر شروط الغبن، فتقبل دعواه لان الغبن  أوغش 

 إلىولا  ،الإرادةعیب في  إلىدعوى الغبن ترجعي طبیعتها لا  أن إذ ؛شخصيأساسهوالاستغلال 

.)2(التعادل ما بین المبیع والثمن فكرة إلىترجع وإنما، الأهلیةفي نقص 

یجب الخمس لىتقدیر الغبن الزائد عمن أجل نه أعلى الجزائري نص المشرع وقد  

في قرار لها  ، حیث ذكرتة العلیاالمحكمذهبت إلیه، وهذا ما وقت البیع العقار نظر إلى قیمةی أن

الملف ،لاسیما  أوراقحیث بمراجعة «أنه:)245195( ملف رقم ، 12/09/2000بتاریخ: 

أحكاممجلس الجزائر خالف  أنمنها تقریر الخبیر غرناوط سفیان، والقرار المطعون فیه، یتبین 

الثقافیة  للتوزیع ، دار5، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامیة،طفي القانون المدنيالالتزاممصادر ،سلطانأنور :نظرأ - )1(

.84، ص.2011والنشر،الاردن
، 1العدد ،المجلة القضائیة،20/6/2001مؤرخ في ال 249694 رقم ، الغرفة المدنیة قرار)المحكمة العلیا(:نظرأ – )2(

.157، ص.2002
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ن أهذه الجهة القضائیة المشتري بألزمت إذ، خاصة الفقرة الثانیة منها ، ق. م. جمن 358المادة 

وبین 1987في سنة المبیعةدج والذي یمثل الفارق بین قیمة الشقة 2.807.522یدفع للبائع مبلغ 

  .دج 385.000عند ابرم العقد وهوذي كان قد سدده  المشتري المذكورالمقدار ال

،دج 2.51.3797م وهي 1993خلال سنة أساس قضیة الشقة المبیعةلذلك على 

وبتحدید هذه القیمة باعتبار حالتي تدهور قیمة العملة  الوطنیة  للدینار  والتضخم ، وذالك بضرب 

حسب ما 1,27دج بمعامل 2513.797وهي  ،آنفاإلیهاالمشار 1993قیمة المسكن في عام 

ورد ذالك في تقریر الخبیر والذي تبناه قضاة الاستئناف.

یه الفقرة  الثانیة  نه كان من الواجب على هؤلاء القضاة التقید بما نصت علأحیث 

ییم على تقكان الغبن یزید عن الخمس بناء إذالك بتقدیر ما ، وذمن ق. م. ج358من المادة

، كان ینبغي على قضاة الدرجة الثانیة العمل الأساسوعلى هذا ، العقار بحسب قیمته وقت البیع

ن أجله، و أوهي سنة البیع المتنازع من 1993على تقییم العقار المبیع بحسب قیمته خلال سنة 

.1»یمتنعوا عن تعیین هذه القیمة بعد هذا التاریخ

:1مثال

ملیون500البیع هوأثناءملیون  والقیمة الحقیقیة 150بیع مسكن مسكن 

500الثمن الحقیقي إذن

150الثمن المدفوع 

الثمن الدفوع-نعلم أن الغبن = الثمن الحقیقي

⅕مقدار الغبن هو أن یتجاوز 

، المجلة القضائیة، 12/09/2000المؤرخ في 145195، الغرفة المدنیة،  قرار رقم )المحكمة العلیا(:نظرأ –)1(

.137، ص.1989، سنة2العدد
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400=⅘و 100=⅕نعلم أن 

350=150-500الغبن=      

إذن فیه غبن     100الذي هو  ⅕أكبر من350مادام 

ملیون  250لابد للمشتري تكملة الثمن

:2مثال

.ملیون500اء البیع لهذه القطعة هي نثأملیون والقیمة الحقیقیة  450ض ب ر أبیعت 

⅕ملیون تمثل 100

ملیون500الثمن الحقیقي هو 

ملیون450الثمن المدفوع= 

الثمن المدفوع-الغبن= الثمن الحقیقي

500-450=50

50>100

.إذن لا یوجد غبن ،100والذي یقدر ⅕اصغر من 50ما دام 
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الفرع الثاني

الشروط الإجرائیة

متبعة لقبولها إذ إجرائیةدعوى تكملة الثمن كغیرها من الدعاوى تشترط شروط  إن

تتوفر لم  القیام برفعها ما الأفرادأحد من  لأيفلا یجوز ،ترفع من كل ذي صفة ومصلحة أنیجب 

في  هلا سقط حقإ و  ،تتضمن میعادا قانونیا أنكذلك  ویجب،هذه الشروط فالقاضي  (أولا)فیه 

  ).ا(ثانیالثمن تكملة ىالمطالبة بدعو 

   :أولا: أطراف الدعوى

مصلحة وذلك صفة و أن ترفع الدعوى من ذيیشترط الذكر إلى ما سبق ستنادا إ

إذ ترفع الدعوى من طرف صاحب العقار المبیع ؛تكملة الثمنإلى بطلبه بإجازة الدعوى الرامیة 

كذلك یجوز في حالة وفاة صاحب العقار رفعها من طرف ورثته ،أهلیته القانونیةاكتملتمتى

.)1(كان شخص نائب عنه أوسواء كان هو الذي قام بالبیع 

كون البائع غیر كامل الأهلیة أي لم یبلغ سن الرشد ووقع في غبن حالةأما في

ر النائب الذي قام بالبیع ی، وإذا قام بتغیرفع الدعوىفإنه یجوز للنائب الشرعي حینئذ أن ی؛ فاحش

فیجوز للنائب المستخلف رفع دعوى الغبن حمایة لمصلحة القاصر، فترفع الدعوى على المشتري 

مكن رفع الدعوىوی""لا تركة إلا بعد سداد الدیونلى ورثته فهو دین في ذمة المشتري؛ لأنهع أو

.)2(حل محل المشتريعلى الشفیع الذي 

:ثانیا: میعاد رفع الدعوى

لة الثمن بسبب الغبن تسقط دعوى تكم«:أنه. جم .قمن 359تنص المادة 

دعوى تكملة یتبین من خلال هذه المادة أن ، )3(»سنوات من یوم انعقاد البیعإذا انقضت ثلاث 

  .160.ص2010،د س، 1، طالأول، الجزء الوسیط في عقد البیع، طارق كاظم عجیل:نظرأ – )1(
ب.ط، دیوان المطبوعات ،4ج، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، خلیل أحمد حسن قدادة:نظرأ –)2(

.102،ص.2000الجامعیة،الجزائر،
، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.58- 75رقم  الأمر:نظرأ – )3(
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ولم یقم ؛ فإذا انقضت هذه المدة حصول البیعسنوات من یوم3الثمن یجب أن ترفع قبل انقضاء 

حجة بعد اللامباليبحیث لا یكون للبائع ،البائع برفعها هنا یسقط حقه في رفعها بقوة القانون

.)1(ل القانونيانقضاء الأج

ى المتعلقة فإن الاختصاص الإقلیمي للدعاو ؛ )2(إ. م .إج .ق 37الرجوع إلى نص المادة ب

ومدة رفع الدعوى  ، موطن المدعي علیهاختصاصهایقع في دائرة بالعقار یكون للمحكمة التي 

الانقطاع .؛ إذ یرد علیها الوقف و تعتبر مدة تقادم ولیس مدة سقوط

سواء ،إذا كان  البائع ناقص الأهلیة أیا كان سبب عدم كمال أهلیتهفي حالة ما 

وهذا ما صرح به ،)3(فتبدأ السنة من یوم زوال سبب نقص الأهلیة،كان قاصرا أو محجورا علیه

وبالنسبة لعدیمي الأهلیة، فمن «:حیث نص فیها أنهمن ق. م. ج359/2مادة لالمشرع في ا

.)4(»یوم انقطاع سبب العجز

المطلب الثاني

أحكام دعوى تكملة الثمن

أثارها وقبول الدعوى شكلا عند رفع دعوى تكملة الثمن فإن المقصود منها تحقیق 

وصدور إما بقیام الغبن أو انتفائه، ویصدر القاضي حكمه ،یتیح الفرصة للنظر في موضوعها

) وإذا قام بالرفض یكون له حق طلب ( الفرع الأولالحكم بقیام الغبن یلزم الغابن بتكملة الثمن

).( الفرع الثانيالفسخ

(1 -) lourdjane (L)، le droit civil algérien، édition l’harmattan، paris،1985، p.51.
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج.ر. عدد 2008فیفري 25،مؤرخ في  09-08الأمر رقم نظر:أ -)2(

.2008فیفري 23، المؤرخة في 21
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1، طعقد البیع في القانون المدني الجزائري، حسنینمحمد:نظرأ  -)3(

.73، ص.2001
، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.58-75الأمر رقم :نظرأ – )4(
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ولالفرع الأ 

  نوجوب تكملة الثم

ا فإن هذ ؛صدور الحكم لصالح البائع بتكملة الثمن إلى الحد الذي یزیل الغبنعند 

والجزء من الثمن المحكوم به للبائع یطبق علیه ،تكملة الثمنالحكم یتوقف على قبول المشتري 

فالثمن في هذه الحالة یشترط ،كافة القواعد الخاصة المتعلقة  بالثمن ویكون مضمون بامتیاز البائع

.  انقدیأن یكون

شیئا آخر غیر النقود إذا كان الثمن ، أي أنه كون البیع یتمیز عن المقایضةهذا ل

قد هذا الشرط تجدر الإشارة إلى أن و  ،عقد مقایضةففي هذه الحالة لا یعد العقد بیعا إنما یعتبر 

، البائع أن ینقل بمقتضاهالبیع عقد یلتزم «:أن تنصالتي ج .م .ق 351المادة ورد ضمن 

.)1(»مقابل ثمن نقديخرحقا مالیا آأو  شيءملكیة 

وم البائع برفعها ویجب على المشتري أن دعوى تكملة الثمن تعتبر دعوى أصلیة یق

وم به أمام  كتابة إیداع المبلغ المحكیتعین علیه و  ،أخماس ثمن المثلبتكملة الثمن إلى أربعةیقوم

خبیر الذي یقوم بتقدیر وتحدید القیمة الالقاضي یقوم بدوره في هذه الحالة بتعین ضبط المحكمة، و 

والقاضي یقضي ، كان المبلغ المودع مكمل للنقص في الثمن إنالحقیقیة للعقار وذالك لعدم علمه 

عن ائع رفض العرض إلا إذا تبین له أن التقییم الذي جاء به بعید له بالإشهاد بذلك ولا یمكن للب

فله في هذه الحالة أن یطلب خبرة مضادة.یمة الحقیقیة للعقار،الق

وجوب شهر دعوى تكملة الثمن إذا كان عقد البیع القول بدون أن ننسى وطبعا 

فدعوى تكملة الثمن لا تشهر،امشهر لم یكن العقد  إذاأما ،في المحافظة العقاریة االعقاري مشهر 

قد البیع شرطا لشهر دعوى تكملة الثمن. یعد شهر ع،في هذا الوضع، وبعبارة أخرى

، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.58-57الأمر رقم  :نظرأ - )(1
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من بینها القرار الصادر ، والتيله قراراتفي عدة  الرأيخذ مجلس الدولة بهذا ألقد 

.)1(203024تحت رقم 2000/  06/  21 في

القرار النهائي  أوتبلیغ المشتري بنسخة من الحكم بیجب على البائع أن یقوم

التنفیذ لتحصیل ذلك  إلىفما على البائع سوى اللجوء وصار هذا الحكم نهائیا، ،ه بالدفعوإلزام

لم تكن للمشتري وإذا،ن یقوم بالحجز على منقولات المشتريیقوم بحبس العقار وأ أنالمبلغ وله 

.)2(البائع مضمون بامتیازحق؛ لأن الأخیرفعلى عقارات هذا منقولات، 

الفرع الثاني

أحقیة الفسخ

الحق له بهلصاحب العقار المبیع الذي امتنع  المشتري عن دفع الثمن المحكوم

وعند فسخ العقد یترتب آخر لم یستوف الثمن بأكمله، أي بائع، شأنه في ذلك شأن في طلب الفسخ

للمشتري إذ قبضه من الثمنرد مابدوره بأن یویلتزم،العقار من المشتريالبائع باسترداد یقوم أن 

.)3(ذاتھ حدفيالعقدیمسعیبإنماالمغبونالطرفرضابیشوعیبلا یعتبر الغبن أن

نزلت قیمة العقار ألزم  فإذا ا؛ضیلك فله أن یطلب تعو إذا أصاب البائع ضرر من ذ

تنص المادة حیث ، )4(ویحسب بحسب مقداره وقت البیعالمشتري تعویض مقدار نزول العقار 

.112المرجع السابق ، ص.،بن الشیخ لحسین أث ملویا:نظرأ – )1(
بالضرورة عدم د قیحقهم، فهو یأولویة معینة لشخص معین أو أشخاص معینین في استیفاء إعطاءالامتیاز هو -)2(

خضوع هذا الشخص لقسمة الغرماء، فالامتیاز لیس إلا محاباة لدائن معین وتفضیله على سائر الدائنین.

مقارنة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ، أحكام حقوق الامتیاز في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دراسة یمینة شودار:نظرأ

.24، ص.2010،2011الدكتوراه في العلوم الإسلامیة،  جامعة الجزائر، 
3 - Mrabti (A) contribution a létude critique de la notion de lésion ALGER volume1,

p.255.

.78، ص.2000دار الفكر الإسكندریة،، 1ط ،العقود الواردة على حق الملكیة، العمروسيأنور:نظرأ –)4(
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كسب  إذاولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغیر حسن النیة ، «أنه: على من ق. م. ج359/3

.)1(»حقا عینیا على العقار المبیع

ف في العقار إلى شخص إذا قام المشتري بالتصر یستخلص من هذا النص أنه 

ن طلب الفسخ لا یسري على المشتري الجدید، لكن المشكل  هو إثبات حسن أو سوء حسن النیة فإ

.)2(علیه بدعوى الفسخشرطان مفترضان، إذن لا یحق للبائع الاحتجاجلاعتبارهماوذلك النیة 

یام دعوى الغبن ففي هذه الحالة یجوز للبائع أن أن المشتري كان یعلم بقإذا تبین

لعقار من تحت ید الغیر سیئ النیة، وهذا أمر منطقي ومعقول بكل فسخ البیع واسترداد ایطلب 

سيء النیة غیر جدیر بالحمایة القانونیة.تأكید؛ لأن الشخص 

رفض المشتري تنفیذ الحكم أو القرار القضائي القاضي بإلزامه بتكملة الثمن  إن 

یقوم بتبلیغ المشتري بنسخة من الحكم  أو القرار النهائي، وإلزامه بالدفع بواسطة  أنفعلى البائع 

بتكملة بالدفع ولم یقم بتنفیذ التزامه الإلزام عشرین یوم من تاریخإذا مضت المحضر القضائي، و 

.)3(الثمن، یحرر المحضر القضائي محضر بعدم التنفیذ ویقوم بتسلیمه للبائع

ود الملزمة في العق «:حیث تنص أنه. جم .قمن 119/1المادة استنادا إلى 

أن یطالب بتنفیذ  هار عذإحد المتعاقدین بالتزامه، جاز للمتعاقد الأخر بعد للجانبین إذا لم یوف أ

.)4(»ي الحالتین إذا اقتضى الحال ذلكأو فسخه، مع التعویض ف العقد

حساب المدة بدأ ، على أن یتتقادم دعوى الفسخ إذا لم ترفع خلال خمسة عشر سنة

ة العقاریة أن  تشهر عریضة الفسخ في المحافظویجب ،طبقا للقواعد العامةوذلك  ،من تاریخ البیع

وهذا تحت طائلة البطلان المطلق.،البیع مشهراإن كان عقد 

، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.58-57الأمر رقم  :نظرأ -)1(
.74، المرجع السابق، ص.محمد حسنیننظر: أ - )2(
  .113.ص،بن الشیخ لحسین أث ملویا:نظرأ -)3(
القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.، المتضمن58-75الأمر رقم :نظرأ - )4(
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تعلق بتأسیس السجل مال  76/63من المرسوم 85نص المادة كذلك جاء في 

العدول  أوالنطق بالفسخ  إلىدعاوي القضاء الرامیة  أن «:والتي نصت على ما یليالتجاري

إشهارهایم  إذا إلا، لا یمكن قبولها إشهارهانقض حقوق ناتجة عن وثائق تم  أو الإبطال أو

.)1(»مسبقا...

المبحث الثاني

نقض القسمة بسبب الغبن

لیس البائع فقط هو من یتعرض لحالة الغبن فقط، بل حتى الشریك في الشیوع 

حینما یختار الخروج منه عن طریق اللجوء إلى القسمة، فهذا الأخیر عند إبرام عقد القسمة یرمي 

أكبر مصلحة ممكنة بأن یخرج من ضرر الشیوع ویستفید من قسمه المفرز.إلى تحقیق 

لكن قد لا تكون القسمة التي دخلها الشریك في الشیوع قسمة عادلة، ففي هذه 

لا یقر إلا ما كان عادلا، ولبحث نقض القسمة، یتعین الحالة یقرر القانون وسائل لنقضها، إذ 

القانوني لحمایة المغبون في القسمة بیان الإطاردراسة القسمة بوجه عام ( المطلب الأول )، ثم 

( المطلب الثاني )، وذلك كما یلي.الاتفاقیة 

الأولالمطلب 

القسمة بوجه عام

مسألة الشیوع بین الأشخاص الذین تعد القسمة من أهم الوسائل القانونیة التي تحل 

وطالما أن الملكیة من أهم مواضیع القانون بشكل عام والمدني بشكل ، تجمعهم ملكیة واحدة

خاص؛ فإن القسمة تستقي أهمیتها من ذلك لارتباطها بالملكیة في بعض أحوالها.

، المتضمن تأسیس السجل العقاري، الجریدة 25/03/1976، المؤرخ في 63-76نظر: المرسوم التنفیذي رقم أ - )1(

، معدل و متمم.13/04/1976، الصادرة في30الرسمیة، عدد
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أجل بحث حمایة المغبون في عقد القسمة، لا غنى لنا عن فهم معنى القسمة ومن

( الفرع الأول )، وكذا أنواعها ( الفرع الثاني )، ونعرض هذا تباعا.

الفرع الأول

مفهوم القسمة

باعتبار أن أسباب كسب الملكیة متعددة، فإن حالات انقضاء الشیوع أیضا هي 

أحد الشركاء حصص باقي الشركاء جمیعها أو یكسب الأجنبي الأخرى متعددة ومن ذلك أن یكسب

أول ما ینبغي البدء فیه في حصص جمیع الشركاء، ولكن یبقى أهم سبب لإزالة الشیوع هو القسمة 

سبیل إیضاح القسمة وتمهید مسألة الغبن فیها هو فهم معناها، وهو ما لا یتأتى إلا بتعریفها 

( ثانیا )، وتفصیلهما على التوالي.( أولا )، وببیان خصائصها

أولا: تعریف القسمة:

)، وهما كالآتي.2)، وعلى الأخص اصطلاحا ( 1یهم معرفة معنى القسمة لغة ( 

التعریف اللغوي للقسمة:–1

قسم: القَسْمُ: مصدر قَسَمَ الشيء یَقْسِمُهُ قَسْماً «من الناحیة اللغویة هي: القسمة

فانْقَسَم، والموضع مَقْسِم مثال مجلس. وقَسَّمَه: جزَّأَه، وهي القِسمةُ. والقِسْم، بالكسر: النصیب 

مه وقِسْمَه والحظُّ، والجمع أَقْسَام ... یقال: قَسَمْت الشيء بین الشركاء وأعطیت كل شریك مِقْسَ 

وقَسِیمَه ... وتَقَسَّموا الشيء واقْتَسَمُوه وتَقَاسَموه: قَسَمُوهُ بینهم ... وقَسِیمُك: الذي یُقَاسِمُك أرضاً أو 

داراً أو مالاً بینك وبینه ... والقَسَّام: الذي یَقْسِم الدور والأرض بین الشركاء فیها... والتقسیم: 

1(»التفریق ... 

، المجلد الثاني عشر، دار صادر للنشر العربلسان ، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور:نظرأ - )1(

.479، 478 ص ص.، سوالتوزیع، لبنان،  د. 
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للقسمة:الاصطلاحيالتعریف –2

لم یتعرض المشرع الجزائري اقتداء بغیره في ذلك لتحدید معنى القسمة وتكییفها 

لیها ضمن أحكام الملكیة القانوني، خلافا لما انتهجه في مختلف العقود الأخرى، وإنما فقط نص ع

المنهي العقد أي  ،)1(وبالتالي یصح القول بأن القسمة هي التصرف المنهي للشیوع، الشائعة

للشیوع.

تعتبر القسمة من أهم أسباب انقضاء الشیوع، ویقصد بها تلك القسمة التي ترد على 

وذلك من خلال اختصاص كل شریك بجزء مفرز من المال الملكیة، فتزیل عنها وصف الشیوع،

الشائع یوازي حصته فیه، وتعطیها وصف الاستئثار والإفراز ولذلك تسمى عادة "القسمة 

.)2(النهائیة"

فدعوى القسمة تعتبر دعوى مختلطة، إجرائیة وموضوعیة، یقصد بها قسمة المال 

الشائع وإنهاء حالة الشیوع، فهي دعوى إجرائیة كونها تتضمن الإجراءات التي تؤدي إلى 

اختصاص كل شریك في ملكیة المال الشائع، بجزء مفرز یتناسب مع حصته الشائعة في هذا 

موضوعیة كون الحكم الصادر فیها یؤثر في الملكیة وفي صفات المال الشائع، وهي دعوى 

الخصوم فیها، وفي المنازعات المتعلقة بتكوین الحصص، وفي مختلف المنازعات الأخرى المتعلقة 

.)3(بالقسمة

ثانیا: خصائص القسمة:

، لكونها تبرم بتطابق إیجاب وقبول، وهو تعبیر عن إرادة تعتبر القسمة عقدا

الشركاء في الشیوع. وباعتبارها عقدا؛ فإنها تخضع لأحكام العقود عامة، وتسري علیها النظریة 

، وتعتبر شيء قابلا للقسمة والتفریق أم لاالشیوع هو أن یملك العدید من الأشخاص شیئا واحدا سواء كان هذا ال-)1(

حصصهم متساویة إذا لم یقم دلیل على غیر ذلك.

، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.58-75رقم  من الأمر 713انظر المادة 
، 1، طأسباب كسب الملكیة-الحقوق العینیة الأصلیة، الملكیة والحقوق المتفرعة عنها، محمد حسن منصور:نظرأ -)2(

.142، ص2007دار الجامعة الجدیدة، مصر، 
.137، ص.1997، منشأة المعارف، مصر، 1ط ، دعوى القسمة، ،محمد المنجي:نظرأ - )3(
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...العامة للعقد، وطبعا مع مراعاة ما تنفرد به القسمة من أحكام خاصة، ومن هذا أن:  الغبن «

.)1(»لأهمیته في القسمة ... قد أفرده القانون بأحكام خاصة

كما أنه من خصائصها أنها من نوع المعاوضات؛ لأن كل شریك یتنازل عن حقه 

في غیر جزئه المفرز في مقابل أن یتنازل غیره من الشركاء عن حقوقهم على جزئه المفرز له، 

فیأخذ مقابلاً لما أعطاه، وهذا هو معنى المعاوضة.

المعاوضات أن تكون ملزمة لجانبین لا لجانب واحد ویلحق بكون القسمة من عقود 

فقط، وبالتالي لا یمكن أن ینفرد أحد المتعاقدین بتعدیلها أو فسخها بإرادته المنفردة، شأنها في ذلك 

شأن باقي العقود الملزمة لجانبین.

، وبالتالي فإذا تجاوزت قیمة )2(كما أن القسمة تخضع للقواعد العامة في الإثبات

دج فلا یجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما یقوم 100.000لشائع الذي یشكل محل القسمة عن المال ا

دج؛ فإنه یجوز إثباتها بالبینة 100.000مقامها، أما إذا لم تزد قیمة المال محل القسمة على 

من ق. م. ج.333والقرائن، وهذا ما یستفاد من نص المادة 

ز ملكیة كل شریك في الشیوع، وذلك بأثر من خصائص القسمة كذلك أنها عقد یفر 

للحصة یعتبر المتقاسم مالكا «حیث نصت أنه: من ق. م. ج730رجعي، وهو ما تؤكده المادة 

التي آلت إلیه منذ أن أصبح مالكا في الشیوع، وأنه لم یكن مالكا على الإطلاق لباقي الحصص 

.)3(»الأخرى

كاشف للملكیة لا منشئا لها، فتختلف بذلك یستخلص كذلك من هنا أن للقسمة أثر 

ومن ، لشيء المبیععن العقود الأخرى كالبیع؛ لأن هذا الأخیر مثلا أثره منشئ لملكیة المشتري ل

، الجزء الثامن: حق الملكیة، الطبعة الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، السنهوريأحمدعبد الرزاق:نظرأ – )1(

.899، ص. 2000الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
.893نفسه، ص. المرجع ،السنهوريأحمدعبد الرزاق:نظرأ  –)2(

.المرجع السابق،المتضمن القانون المدني الجزائري،58- 75رقم  الأمر:نظرأ –)3(
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خصائص القسمة كذلك أن الغایة منها هي إنهاء حالة الشیوع التي تعتبر حالة مؤقتة واستثنائیة 

تتمیز عن غیرها من العقود.تنشئها ظروف معینة مثل حالة المیراث، وبهذا 

الفرع الثاني

أنواع القسمة

تعتبر من المسائل الضروریة كذلك عند بحث القسمة معرفة أنواعها، خصوصا وأنه 

ویمكن التمییز بین ، حكام، ونفس الأمر یقال عن القسمةیرد على التنوع في الشيء اختلاف في الأ

( أولا )، والقسمة الاتفاقیةبن، وهما: القسمة نوعین من القسمة حسب قابلیتها للنقض بسبب الغ

القضائیة ( ثانیا )، ونعرضهما على التوالي.

أولا: القسمة الاتفاقیة:

وفیها یتفق جمیع الشركاء على إجرائها عقداً كسائر العقود، الاتفاقیةتعتبر القسمة 

الأموال الشائعة كلها أو بالتراضي فیما بینهم دون اللجوء إلى القضاء، ویتفقون على كیفیة قسمة 

بعضها، وهذا الاتفاق یخضع في انعقاده لما تخضع له سائر العقود، فلابد من تراضي الشركاء 

جمیعا ولابد من توافر أهلیة التصرف بینهم، بالإضافة إلى وجوب خلو إرادتهم من العیوب التي 

.)1(تشوبها

تفق الشركاء على تعلیق یجوز تعلیق القسمة الاتفاقیة على شرط واقف، كما إذا ا

القسمة على ما إذا كانت عین من الأعیان الداخلة فیها تثبت ملكیتها للشركاء، كذلك یجوز تعلیق 

القسمة على شرط فاسخ، كما إذا اتفق الشركاء على انفساخ القسمة إذا تحول المال الشائع من 

أرض زراعیة إلى أرض للبناء خلال مدة معینة.

.892المرجع السابق، ص.، 8ج، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، السنهوريأحمد عبد الرزاق :نظرأ – )1(



20

تفاقیة بعض الشركاء دون البعض الآخر، فإن الشركاء الذین إذا أبرم القسمة الا

، كما لهم )1(أبرموه یلتزمون بها، وإذا قام الشركاء الآخرون بإقرارها فتعتبر نافذة في حق الجمیع 

الاتفاق على بیع جزء فقط من المال الشائع وقسمة حصیلة ثمنه علیهم بحسب نصیبهم، على أن 

وع أو یقتسموه عینا.یظل الجزء الباقي على الشی

قد یتفقون على أن تكون القسمة كلیة فتشمل جمیع المال الشائع، ویتفقون على أن 

تكون القسمة جزئیة فیبقون بعض المال في الشیوع ویفرزون نصیب كل منهم في المال الباقي أو 

.)2(یتفقون على تجنیب جزء مفرز من المال الشائع نصیبا لأحدهم

ضائیة:ثانیا: القسمة الق

إذا لم تكن القسمة اتفاقیة إما لمانع قانوني أو لعدم اتفاق الشركاء في الشیوع علیها، 

أو بعبارة أخرى ،فلا یبقى سوى أن تكون القسمة عن طریق القضاء، وهذه هي القسمة القضائیة

.الاتفاقیةنقول أن القسمة القضائیة هي التي یجریها القضاء في حالات معینة لا تلائمها القسمة 

من 723ذكر المشرع الجزائري حالات القسمة القضائیة، حیث أشار في المادة 

فإذا كان بینهم من هو ناقص الأهلیة وجبت مراعاة «...المذكورة سابقاً إلى أنه: ق. م. ج

. فیتبین من هذه العبارة أنه لا یمكن إجراء قسمة اتفاقیة عند »الإجراءات التي یفرضها القانون 

.ریك ناقص الأهلیة من بین الشركاءجود شو 

في هذه الحالة لا ننسى أن هذا القاصر یخضع لأحكام النیابة الشرعیة الواردة في 

فلا یستطیع ذلك إلا إذا حصل على إذن الاتفاقیةقانون الأسرة؛ فإذا ناب عنه ولیه لإجراء القسمة 

.)1(من ق. أ. ج88من المحكمة وهذا ما نصت علیه المادة 

.549، المرجع السابق، ص.رمضان أبو السعود:نظرأ -)1(
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الملكیة  الشائعة في الشریعة الإسلامیة و القانون المدني الجزائري، حیتوس عمار:نظرأ - )2(

.249الماجستیر في العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، د.س،ص.
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فإذا استأذن الولي المحكمة فیحتمل الأمر فرضین: الأول أن ترفض المحكمة منح 

والفرض الثاني أن تأذن المحكمة ، الإذن في إجراء القسمة، وعندئذ یتعین أن تكون القسمة قضائیة

وتضع لها ضوابط معینة، وعندما یعرض علیها عقد القسمة الاتفاقیةمبدئیا في إجراء القسمة 

.)2(ن عدالته لا تقره، وهنا تقرر المحكمة اتخاذ إجراءات القسمة القضائیةللتثبت م

تجدر الإشارة إلى أن الوصي والمقدم یأخذان حكم الولي أیضاً بالنسبة للقسمة، 

فیكون واجباً علیهما الحصول على إذن المحكمة في إجراء قسمة عقار من تحت نیابتهما؛ لأنهما 

.من نفس القانون 100و  95، وذلك طبقاً للمادتین ق. أ. جمن 88یخضعان لأحكام المادة 

إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال «من ق. م. ج أنه: 724/1نصت المادة 

الشائع، فعلى من یرید الخروج من الشیوع أن یرفع الدعوى على باقي الشركاء أمام 

النص واضح، حیث أنه في حالة ما إذا لم یتفق سائر الشركاء على إجراء  . وهذا)3(»المحكمة 

القسمة؛ فإنه للشریك أو لبعض الشركاء الذین یریدون القسمة والخروج من الشیوع أن یرفعوا دعوى 

.)4(قضائیة أمام المحكمة المختصة من أجل المطالبة بها

ستجابت لها المحكمة؛ فإن وبطبیعة الحال؛ إذا رفعت دعوى المطالبة بالقسمة وا

تجدر الإشارة هنا إلى نقطة مهمة جدا تتمثل في أنه ، رة تتخذ إجراءات القسمة القضائیةهذه الأخی

.)5(لشیوعلابد أن یكون الشریك الذي یطالب بالقسمة غیر مجبر على البقاء في ا

الأسرة، ، المتضمن قانون 1984یونیو سنة 9الموافق 1404رمضان عام 9المؤرخ في 11-84مر رقم الأ :نظرأ –)1(

27مؤرخ في 15، ج ر عدد2005فبرایر27ه الموافق 1426محرم 18مؤرخ في 02-05بالأمر رقم المعدل و المتمم

.2005فبرایر
.910المرجع السابق، ص. ،7، جوسیطال ،السنهوريأحمد عبد الرزاق :نظرأ - )2(
المرجع السابق.المتضمن القانون المدني الجزائري،، 58-75الأمر رقم :نظرأ – )3(
، منشورات زین الحقوقیة، 2، ج2، طالوسیط في القانون العقاري، الملكیة العقاریة، عفیف شمس الدین:نظرأ – )4(

.106، ص.2011د.ب.ن، 
.165، ص.محمد حسین منصور:نظرأ - )5(
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لكل شریك أن یطالب «حیث تنص أنه: من ق. م. ج722هذا ما تؤكده المادة 

بقسمة المال الشائع، ما لم یكن مجبراً على البقاء في الشیوع بمقتضى نص أو اتفاق.

ولا یجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل یجاوز خمس سنوات، فإذا لم تجاوز هذه 

.)1(»المدة نفذ الاتفاق في حق الشریك وفي حق من یخلفه 

المطلب الثاني

الاتفاقیةالقانوني لحمایة المغبون في القسمة الإطار

القسمة الاتفاقیة طریقة لإنهاء حالة الشیوع واقتسام المال الشائع بطریقة تعتبر

عادلة ومتساویة بین الشركاء، لكن في بعض الحالات تكون هذه القسمة غیر منصفة في حق أحد 

نقض القسمة للغبن، إذ یستوجب أن عن طریق دعوى الشركاء لذلك أعطى له المشرع حمایة لحقه 

تتوفر على شروط رفعها ( الفرع الأول )، وتحققت هذه الشروط تؤدي إلى إحداث آثار قانونیة

( الفرع الثاني ).

الفرع الأول

شروط نقض القسمة بسبب الغبن

لة، وطبعا یقتضي ذلك یجوز للمتقاسم المغبون التمسك بنقض القسمة تحقیقا للعدا

الشروط الموضوعیة ( الفرع الأول )، والشروط یتوفر مجموعة من الشروط یمكن إجمالها فيأن 

( الفرع الثاني ).الشكلیة 

الشروط الموضوعیةأولا:

الدعوى، فلا لسماع تعتبر الشروط الموضوعیة في دعوى القسمة شروط ضروریة 

یجوز نقضها إذا كان موضوعها مخالف للطلب الرامي من الدعوى، فموضوع الدعوى هو الذي 

.نفسه، المرجعالمتضمن القانون المدني الجزائري، 58-75الأمر رقم :نظرأ – )1(
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من خلال هذا فقد جعل المشرع نقض استوفت حقا واجبا للمطالبة به، و یبین إذا كانت الدعوى قد 

لك عدم التنازل اشترط كذحددها بمقدار قانوني (ثانیا)، و  كذلكة الاتفاقیة دون غیرها (أولا)، و القسم

عن حق نقض القسمة (ثالثا).

:اتفاقیةالقسمة اعتبار :1

یستطیع الشركاء إذا انعقد إجماعهم «:أنه ج .م .قمن 723المادة  تصلقد ن

أن یقسموا المال الشائع بالطریقة التي یرونها، فإذا كان بینهم من هو ناقص الأهلیة وجب 

.)1(»القانونالتي یفرضها مراعاة الإجراءات

كانت عینا أو عن طریق للشركاء على الشیوع أن یتفقوا على القسمة سواء

كون الشریك ناقص الأهلیة لا یمنع من قیام النائب عنه بعد استئذان المحكمة بإجراء و  ،التصفیة

القسمة الاتفاقیة وعرض هذه القسمة على المحكمة حتى تصبح نافذة في حق هذا القاصر، وهذا 

.)2(ج .أ .قمن 88وفقا لنص المادة 

إذا كان النائب عن القاصر ولیا، في هذه الحالة على هذا الولي أن یتصرف أما

.)3(في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص

، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.58–75الأمر رقم :نظرأ – )1(

، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق.11-84الأمر رقم :نظرأ –)2(
الناس یوجد اختلاف بین الرجل الحریص والعادي حیث أن هذا الأخیر یعتبر التزامه بسیط ویقوم بما یقوم به عامة -)3(

في سبیل إتمام العمل، ومثال ذلك ما یقوم به المحامي والمهندس في أعمالهم حیث أنهم یلزمون بالقیام بالحدود المعقولة 

من الجهد الذي یتفق مع مهنتهم، بینما الرجل الحریص فهو أشد حزما، وهو ملزم ببذل عنایة من نوع خاص تفوق تلك التي 

التجمیل الذي لا یكتفي بالقیام بأمور معقولة في سبیل تحقیق مراد الشخص، بل هو یبذلها الشخص العادي ومثاله طبیب

ملزم بتحقیقه كما تم الاتفاق علیه في العقد دون أخطاء أو تقصیر وإلا عد بذلك مقصرا یمكن مساءلته قانونیا.

انظر شبكة قانوني الاردن، الفرق بین الرجل العادي والرجل الحریص

WWW.LAWJO.NET12:38 ،07/06/2015.
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ففي  وفي حالة كون القسمة الاتفاقیة قد بوشرت من طرف شخص ناقص الأهلیة،

المعاوضات منذلك لكون القسمة قف على الإجازة و تو تو  ،بر القسمة قابلة للإبطالتهذه الحالة تع

.)1(الضررالتصرفات الدائرة بین النفع و أي أنها من 

نقض القسمة للغبن یكون فقط في مما تهم الإشارة إلیه في هذا الموضع أن و  

كونها عقدا فهي تخضع للقواعد العامة التي تجب إلى لة الاتفاقیة دون القسمة القضائیة، و القسم

.قد الآخر من هوى جامح أو طیش بینالمتعاجانب الغبن المادي، وجود استغلال ما في 

الاستقرار بین المتقاسمین بحیث یكون لكل تحقیق المساواة و القسمة إلى تهدف

ر المشرع الغبن عیب في القسمة، لذلك اعتب،ب یعادل حصته في الملكیة الشائعةمتقاسم نصی

القسمة الحاصلة بالتراضي ق نقض إجازة الغبن یكون عن طریویكفي تحققه وحده لنقض القسمة و 

.)2(أو طیشولو لم یكن هناك استغلال لهوى

ئة، فالغبن ینظر إلى كل العقود ولیس كل لكن قد ترد القسمة على عدة عقود مجز و 

فإذا كان احد الشركاء قد أصابه غبن لا یزید عن الخمس لا یجوز له طلب نقض  ؛حداعقد على 

ن هذه لأ ؛القسمة للغبن، أما إذا أصابه غبن تجاوز الخمس فانه یجوز له  نقض العقود جمیعها

العقود تعتبر مراحل متعاقبة في قسمة كلیة أو جزئیة.

)3(س بالعقد الصوريلیلقسمة للغبن هي بالعقد الحقیقي و فالعبرة في نقض ا

إذا كان العقد الذي یراد به القسمة هو عقد احتمالي، فلا یجوز بخصوص عقد القسمة الاتفاقیة، و 

.169.170، ص.ص. 2000، . نبد. د د ن،، 2ط، نظام الملكیة، مصطفى محمد الجمالأنظر: –)1(
الجامعیة، ، دار المطبوعات الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة ، أحكامها و مصادرها، رمضان أبو السعودأنظر: –)2(

.107، ص2001الإسكندریة، 
عقد ما تحت العقد الصوري هو اتخاذ مظهر غیر حقیقي لإخفاء تصرف حقیقي، وذلك بأن یتفق الطرفان على إخفاء -)3(

ستار عقد آخر، أو هي اصطناع مظهر كاذب لإخفاء تصرف حقیق،فالتصرف الظاهر یكون صوریا أما التصرف المستتر 

أحكام القانون ، مثل یلجأ المتعاقدان إلى إخفاء حقیقة تصرف قانوني تم إبرامه بهدف الاحتیال علىفقد  فیكون حقیقیا،

..البیعإخفاء الهبة تحت ستار البیع ، لأن رسوم الهبة أعلى من رسوم

.87.ص.2008، موفم للنشر، الجزائر، النظریة العامة للعقد،الالتزامات، علي فیلالي:انظر
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ن هذه العقود الاحتمالیة تأبى بطبیعتها أن تنقض لأ ؛ذه العقود بسبب تحقق عیب الغبننقض ه

.)1(للغبن

:: توفر المقدار القانوني2

«أنه ج .م .قمن 732/1لمادة تنص ا یجوز نقض القسمة الحاصلة :

فالغبن وحده ،)2(»اثبت احد المتقاسمین انه لحقه منها غبن یزید عن الخمس ...  إذابالتراضي 

المشرع من خلال هذا جعل بمجرد حصول الغبن في القسمة و القسمة قابلة للإبطال، كاف لجعل

الاتفاقیة یجاوز الخمس جاز نقض القسمة.

ن یكون الغبن نتیجة أ وأ ،غلط أن یصحب الغبن تدلیس أولیس من الضروري 

 ان أو هوى جامح في الشریك المغبون، فتحقق الغبن في القسمة وحده یعتبر سببستغلال طیش بیِّ لا

العبرة في ذلك یرجع إلى استقرار المعاملات، فلو د القسمة سبب لقابلیة الإبطال، و لجعل عقیاكاف

بمجرد وجود تفاوت في الأنصبة  لما استقرت القسمة على عكس ما فتح المجال للطعن في القسمة 

هو سائر علیه.

إن تقدیر الغبن یكون وقت القسمة و بحسب الحصة التي آلت إلى الشریك و ما 

نقص منها، فالغبن هنا هو ذلك الفارق الموجود بین الحصة الحقیقیة للشریك المغبون  و الحصة 

تجاوز الغبن فیها الخمس من قیمة المال الشائع. التي آلت إلیه بعد القسمة التي

لقسمة هي خمسون ألف فلو فرضنا أن القیمة الحقیقیة للمال الشائع وقت ا

كان هناك خمس شركاء یملكون حصص بالتساوي، كانت القیمة الحقیقیة لكل ) دج و 50000(

ریك مغبونا یجب دج من نصیبه المقرر، حتى یعتبر الش)10000شریك لا تتجاوز عشرة آلاف (

، دار إحیاء التراث العربي، )1الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة (، السنهوريأحمد عبد الرزاق أنظر: –)1(

.205لبنان، د.س.ن ، ص 
، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.58–75الأمر رقم أنظر:–)2(
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نصیب المفرز من المال أخماس القیمة الحقیقیة لل4أن تنزل قیمة نصیبه المفرزة بعد القسمة عن 

  ) دج.8000قل من (أالشائع أي 

الأعلى سابقا بتاریخ المجلسر قرار عن المحكمة العلیا،في هذا الصدد صدو 

صادق علیه قضاة حیث أن التقریر الذي «:جاء فیه19926تحت رقم 14/04/1982

قارنها بقیمة نفس الأموال التي جاءت في تقریر بتقسیم أموال التركة الإجمالیة و الموضوع اكتفى 

فكان ینبغي على الخبیر أن یقوم:القسمة،

أولا: تقییم أموال التركة وقت القسمة، و نصیب الشریك المغبون.

ثانیا: تقییم قیمة نصیب الشریك المغبون حسب القیمة.

.)1(»یجري مقارنة بین القیمتین لمعرفة ما إذا كان الشریك المدعي قد لحقه غبن...ثم

یقدر نصیب كل شریك في المال الشائع بواسطة خبیر عند الاقتضاء، إذن العبرة 

وإذا ،من التقدیر هي القیمة الحقیقیة للمال الشائع وقت القسمة و كذلك الحصة الحقیقیة لكل شریك

ركاء وقت القسمة یزید عن هذه القیمة أو ینقص عنها، و یعتبر الشریك مغبونا كان نصیب احد الش

إذا كان الضرر الذي أصابه من جراء القسمة یتجاوز الخمس، و إذا كان لا یتجاوز هذا المقدار 

.)2(فلا یكون له الحق في نقض القسمة للغبن

زید عن خمس إن تقدیر الغبن راجع إلى معیار مادي و هو الغبن الذي ی

قیمة نصیب المتقاسم عند القسمة، فالمصلحة لا تقضي نقضها للقسمة بعد تمامها لمحو تفاوت 

ذلك نظرا لما یتطلبه عادة من نفقات و إجراءات یتعین و ، طفیف لا یعتد به في قیمة الأنصبة

.)3(إعادة البدء فیها من جدید عندما یستلزم الأمر ذلك

، 1982، عدد خاص، سنة 14/04/1982المؤرخ في  19926القرار رقم  ،نشرة القضاة،)المحكمة العلیا(:نظرأ – )1(

  .111ص.
.901المرجع السابق، ص.،)1الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة (، السنهوريأحمدعبد الرزاق:نظرأ – )2(
منشورات الحلبي في القانون المصري و اللبناني، دراسة مقارنة،الأصلیةالحقوق العینیة ، سعدإبراهیمنبیل :نظرأ –)3(

.178، ص.2003الحقوقیة، 
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من «جاء فیه الذي  16/12/1987المؤرخ في : 43.462حسب القرار رقم

نه لا یجوز الرجوع في القسمة بالتراضي إلا إذا اثبت احد المتقاسمین أنه لحقه أالمقرر قانونا 

یزید على الخمس ومن ثمة فإن النص على القرار المطعون فیه بالخطأ في تطبیق القانون غبن

.)1(»غیر مؤسس یستوجب رفضه..

:التنازل عن حق نقض القسمة : عدم3

یجب على المتقاسم المغبون عدم تنازله صراحة أو ضمنیا عن حقه في نقض 

القسمة للغبن، و تنازله یعتبر سقوط حقه في مباشرة الدعوى و اصطحابه بإعمال، مثلا: قیامه بعد 

فیجوز تسلیم حصته بالتصرف فیها، فالعقد الذي تجاوز مقدار الخمس یعتبر عیب في القسمة 

نقضها.

إذن فتصرف الشریك في كل أو جزء من نصیبه بعد علمه بوقوعه في الغبن الذي 

كل تنازلا عن حقه في طلب نقضها أصابه، یمكن أن یعتبر إجازة  ضمنیة للقسمة، و كذلك یش

تجهت ذلك على دلالة نیته التي او  ،ا تقضي به العدالة والمساواة بین الشركاءفاء حقه وفقا لمیاستو 

إلى الرضا بالقسمة.إلى التجاوز عن هذا العیب و 

نظرا لكون القسمة عقد قابل للإبطال فإن للشریك الذي تقرر لمصلحته هذا الإبطال 

، وتستقر القسمة بعد هذه الإجازة،حق إجازة هذا العقد، فیصبح بعد الإجازة غیر قابل للنقض للغبن

المغبون عقد القسمة تنفیذا اختیاریا بعد علمه بالغبن الذي وقد تكون الإجازة ضمنیة إذا نفذ الشریك 

لحق به، أما في حالة تنفیذه للقسمة دون علمه بالغبن الذي لحقه فلا یعتبر تنفیذه هذا إجازة 

.)2(ضمنیة منه

.904نفس المرجع، ص.،)1الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة (،السنهوريأحمدعبد الرزاق:نظرأ – )1(
.259، المرجع السابق، ص.حیتوس عمار:نظرأ - )2(
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یزول حق إبطال العقد «تنص: من ق.م.ج و التي100هذا وفقا لنص المادة 

بالإجازة الصریحة أو الضمنیة و تستند الإجازة إلى التاریخ الذي تم فیه العقد دون الإخلال 

.)1(»بحقوق الغیر

لكن رجع إلى اختصاص محكمة الموضوع، و تقدیر هذه الظروف للطرف المغبون یو 

 یتحقق إلا لان هذا الحق لالا یوجد عبرة بتنازل الشریك مقدما عن حقه في طلب نقض القسمة

من ثمة فلا القسمة وتوزیع الحصص على الشركاء و هو ما لا یتحقق إلا بتمام بتحقق الغبن فعلا، و 

.)2(یعتد بهذا التنازل

جرائیةالشروط الإثانیا: 

التي یجب توفرها لقیام دعوى نقض شروط الموضوعیة السالفة الذكر، و إلى جانب ال

هذا ما سنتطرق إلیه من خلال میعاد رفع  هذه ة أیضا و إجرائیه یستلزم توفر شروط نإف ؛القسمة

).ثانیا أطرافها ()، و  أولا الدعوى (

:رفع دعوى نقض القسمة: میعاد1

عوى خلال السنة یجب أن ترفع الد«ج أنه:  م. من ق.732/2نصت المادة 

القسمة من جدید إذا أكمل للمدعي نقدا أو یمنع علیه أن یوقف سیرها و  ىالتالیة للقسمة وللمدع

.)3(»عینا ما نقص من حصته 

یتضح من خلال هذه المادة أنه یجب أن ترفع دعوى نقض القسمة خلال السنة 

التالیة لعقد القسمة، سواء علم الشریك المغبون أم لم یعلم، فالأجل مقترن بالعقد لا بالعلم، وهذا 

، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.58–75الأمر رقم أنظر:-)1(

أسباب كسب الملكیة، -الحقوق العینیة الأصلیة، الملكیة والحقوق المتفرعة عنهامحمد حسین منصور، :نظرأ  -  )2(

.151، ص.2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 1ط
المرجع السابق.القانون المدني الجزائري، المتضمن، 58-75رقم  الأمر:نظرأ - )3(
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التي لا تقبل الوقف أو الانقطاع، ویقع عبء إثبات الغبن الزائد المیعاد یعد من مواعید السقوط 

على الخمس على الشریك المغبون المدعي في دعوى نقض القسمة .

ویتم ذلك بكافة طرق الإثبات لأن محل الإثبات هنا واقعة مادیة، فإذا تحقق 

تكون له سلطة القاضي من الغبن على النحو المقدم، قضى بنقض القسمة وإبطال عقدها دون أن

تقدیریة في ذلك.

والذي 26/07/2000المؤرخ في 196366وهذا ما جاء أیضا في القرار رقم 

یجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا ثبت غبن یزید عن الخمس و یجب «:یقضي بأنه

ة التي تمت سنة من ثم فان القضاء ببطلان القسمخلال السنة التالیة للقسمة، و رفع الدعوى 

.)1(»منصفة وجزئیة یشكل خطأ في تطبیق القانونبحجة أنهالوجود غبن و 1956

من الأمر رقم15تبدأ مدة السنة من تاریخ شهر القسمة حسب نص المادة 

تأسیس السجل متضمن إعداد مسح الأراضي العام و ال 12/11/1975المؤرخ في 74–75

أما في حالة ، ترفع في ورقة رسمیة و یجب شهرهإذا كان محل القسمة عقار فیجب أن  العقاري

.)2(كون محل القسمة منقولا فعقد القسمة یكون رضائیا، دون إجراءات شكلیة

وهذا ما ورد في ،تحسب مدة السنة وفقا للتقویم المیلادي ولا یعذر بجهل القانون

لم ینص القانون م المیلادي ما تحسب الآجال بالتقوی«:حیث أنهج م. من ق.03نص المادة 

 ؛فالسنة تحسب من وقت القسمة لا من وقت علم الطرف المغبون بالغبن.)3(»خلاف ذلك  ىعل

، مجلة الاجتهاد القضائي، 26/07/2000المؤرخ في  196366القرار رقم  ،الغرفة العقاریة(المحكمة العلیا)، :نظرأ -  )1(

.279، ص.1، ج2004سنة 

، 2001دار الفكر الجامعي، ط، والقانون، دالإسلاميأحكام القسمة بین الفقه ، محمد عبد الرحمان الضویني:نظرأ - )2(

  .390ص.
المرجع السابق.المتضمن القانون المدني الجزائري، ، 58-75الأمر رقم :نظرأ – )3(
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؛ بل حتى لا یتهاون في رفع الدعوى حتى بالغبن أن تكون المدة قد انتهتلأنه یمكن عند علمه

یفوت المیعاد القانوني ثم یبرر ذلك بعدم علمه.

تحقیق الاستقرار هي  مدة السنةالأجل على المشرع كما أن الحكمة من قصر

متكررة.ي مصیر القسمة في نزاعات مطولة و حتى لا یبق،النهائي المنهي للشیوع

ففي عقد البیع حسب ،المدة بین عقد البیع وعقد القسمةكذلك اختلاف لاحظن

ثلاث انقضتبسبب الغبن إذا تسقط بالتقادم تكملة الثمن  ىدعو ف ج م. من ق.359نص المادة 

) سنوات من وقت إبرام03أن المدة في عقد البیع تقدر بثلاث (، أيسنوات من یوم انعقاد البیع

من نفس القانون لا تزید المدة عن سنة 723/2، بینما في عقد القسمة فكما نصت المادة العقد

واحدة، أي أن حظ البائع أوفر من حظ الشریك المتقاسم.

:القسمة: أطراف دعوى نقض 2

المدعي :  - أ

أي الذي لحقه غبن ،المدعي في دعوى نقض القسمة الاتفاقیة هو الشریك المغبون

ووفقا لاعتبار یزید عن الخمس وقد یحصل في القسمة الاتفاقیة كذلك تعدد الشركاء المغبونون،

متفردین كل عوا الدعوى نقض القسمة سواء رفو  ى،م الحق في طلب رفع الدعو هعطى لالقانون قد أ

واحدة الغرض منها تحقیق هدف واحد من هذه  ىأو مجتمعین في دعو مستقلة  ىواحد بدعو 

الدعوى.

الاتفاقیة الذي لم أي الذي لم یلحقه غبن من القسمة أما الشریك الغیر المغبون 

أو الاحتجاج بها لعدم وجود سبب بخلاف  ىفلا یجوز له رفع الدعو ،لقانونيیتجاوز المقدار ا

وهو تحقق واقعة جعلته صاحب حق في رفع ،الشریك المغبون الذي استمد حقه من وجود السبب

.)1(دعوى نقض القسمة للغبن

، 1996، منشأ المعارف، الإسكندریة، 1ط القسمة،موسوعة الدعاوى العملیة، دعوى، محمد المنجي:نظرأ –)1(

  .198ص.
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من الشریك المغبون یمكن أن ینتقل حق المطالبة برفع دعوى نقض القسمة للغبن

لمغبون أن یرفع الدعوى إذا لم یقم مورثه برفعها الشریك اة لوارث بعد وفایجوز ل، و إلى ورثته

المرفوعة بالفعل بعد انقطاع  ىالسیر بالدعو و  ومباشرتها قبل وفاته، أو أن یقوم بإجراء الاستئناف

الخصومة فیها بحكم القانون بوفاة مورثه .

باسم أو یواصل السیر فیهاكذلك یجوز لدائن الشریك المغبون أن یرفع دعوى الغبن

وذلك بممارسة الدائن ، )1(مدینه وذلك طبقا للقواعد المنصوص علیها في الدعوى الغیر مباشرة

لكل دائن ولو لم یحل «:؛ إذ أنهج .م .ق من189ذلك ما نصت علیه المادة و  ،دعوى مدینه

.»أجل دینه أن یستعمل باسم مدینه جمیع حقوق هذا المدین . . .  

یعتبر الدائن في استعمال حقوق مدینه نائبا «من ق. م. ج :190وكذلك نص المادة 

عن هذا المدین وكل ما ینتج عن استعمال هذه الحقوق یدخل في أموال المدین ویكون ضمانا 

.)2(»لجمیع دائنیه ...

علیه : ىالمدع - ب

،علیه هو الطرف المقابل في الدعوى بسبب تحقق واقعة مادیة وهي الغبن ىالمدع

وهم مجموع الشركاء المشاعون ولأن الهدف من هذه الدعوى یتجلي في إبطال القسمة التي اتفقوا 

.)3(علیها وجب على المدعى اختصامهم

یستخدم فیها الدائن سلطة مدینه في المطالبة بحقوقه ضد مدین المدین، وذلك باسم الدعوى غیر المباشرة هي وسیلة -)1(

مدینه ونیابة عنه وتختلف صورة هذه الدعوى باختلاف الوسائل التي یستطیع الدائن اتخاذها أو تحقیقها من وراء هذه 

  الدعوى.

، وهو أحد أجزاء أربعة، نظریة العامة للالتزامات، نظریة العقد، شرح القانون المدني، الحمد السنهوريعبد الرزاق أ:نظرأ

.751دار الفكر، بیروت، ص.
المرجع السابق.المتضمن القانون المدني الجزائري، ،58-75الأمر رقم :نظرأ –)2(
.198المرجع السابق، ص.،محمد المنجي:نظرأ –)3(
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الثاني  الفرع

آثار نقض القسمة

ن من تحقق الغبن في القسمة الاتفاقیة جواز نقض القسمة بسبب الغب ىیتجل

ي بالحمایة من خلال هذه الدعوة التي تهدف إلي بیان الحكم ظوباعتبار الشریك المغبون  قد ح

.)ثانیا ولذلك كیفیة تفادي نقض القسمة (،) أولاالصادر في هذه الدعوى ( 

الحكم في دعوى نقض القسمةأولا:

فالحكم الصادر في دعوى نقض القسمة ج م. من ق.732حسب نص المادة 

ویهدف إلى هدم وإسقاط ،الاتفاقیة للغبن الهدف منه هو إبطال تصرف الشریك المغبون من القسمة

جراء قسمة إالقسمة الحاصلة بالإجماع بین الشركاء في عقد القسمة الاتفاقیة وذلك لكي یتسنى 

جدیدة.

في رفع الدعوى وهو الغبن الذي التحقیق بوقوع الغبن أو السبببالقاضي یقوم 

ویشمل هذا الغبن الحصة الواقعة في نصیبه ویجب على ،تجاوز المقدار القانوني الذي هو الخمس

بإبطال عقد القسمة حیث لا یكون للقاضي السلطة التقدیریة في القضاء بالإبطال الحكم القاضي 

ودعوى الإبطال .وهذا هو الفرق الذي تجده في دعوى الفسخ ،أو عدم الإبطال

ففي دعوى الفسخ یخضع الأمر للسلطة التقدیریة للقاضي بخلاف دعاوى الإبطال 

.)1(على القاضي أن یقضي بإبطال العقد متى تحقق سبب الإبطالیحتّمفإن الأمر

الحالة التي كانوا علیها قبل  إلى ینإبطال العقد یعاد المتعاقد ىفي حالة النص عل

التي ج .م .ق من 103لمادة لوفقا  وجب تعویض معادلمستحیلاالعقد فإذا كان هذا الأمر

یعاد المتعاقدان إلي الحالة التي كان علیهما قبل العقد في حالة بطلان العقد أو «:تنص أنه

.»جاز الحكم بتعویض معادلمستحیلافإذا كان هذا  ،إبطاله

.205، المرجع السابق، ص.محمد المنجي:نظرأ - )1(
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،اعتبار أن القسمة كأن لم تكنض القسمة الاتفاقیة هو إبطالها و فأول أثر لنق

الحالة التي كانوا علیها قبل  ىالأثر یمتد ویعید المتقاسمین إل وهذا ،ویكون لهذا الحكم أثر رجعي

الأثر الثاني لسقوط القسمة هو بینما یتمثل السابقة الذكر103لنص المادة  اوفقهذا و  ،القسمة

،سقوط تصرفات باقي الشركاء في الحصص المفرزة وعودة الحصص إلي حالة الشیوع الأصلیة

خالیة من الحقوق التي تترتب بالغیر.تكونو 

بقاء أعمال الإدارة التي أجراها باقي الشركاء في الحصص  في الأثر الثالثیتمثل 

هو أثر وآخر،ة ومحتفظة بأثرها بعد نقض القسمةة للقسمالمفرزة التي وقعت في نصیبهم نتیج

القضاء بطلب إجراء قسمة قضائیة لذات المال الشائع. ىجواز الشركاء الالتجاء إل

تفادي الحكم بنقض القسمةثانیا: 

نه یجوز للمدعي علیه في دعوى فإ؛ من ق. م. ج732/2حسب نص المادة

وم بإكمال حصة الشریك وذلك بأن یقة،جدیدقسمة نقض القسمة أن یوقف سیر الدعوى ومنع سیر 

وكذلك لا یكفي ،التوازن بین الحصصعدل و یحقق الما  ىمقدار یمنع الغبن أو إلى المغبون إل

الحد المعقول  ىه إلتكملة حصت ىالمدع ىي علیه عللوقف السیر في الدعوى أن یعرض المدع

بتكملة حصة الشریك المغبون الذي یزیل الغبن.

تختلف قیمة التكملة في دعوى القسمة الاتفاقیة عن غیرها من الدعاوى مثل دعوى 

الحد الذي یحقق  ىلقسمة الاتفاقیة تكون التكملة إلالغبن عن طریق الإسقاط، فدعوى الغبن في ا

وذلك راجع إلي اعتبار القسمة تهدف ،المساواة بین حصة الشریك المغبون والشریك المدعي علیه

.)1(إلي تحقیق الإنصاف و العدل وتساوي الحصص التي ثبتت لهم بسبب حقهم في الشیوع

إذا لم و  ،الذي أوجب احترامها عند القسمةفوجود هذا الحق في الشریك المغبون هو 

في دعوى الغبن و  ،ساواةلمابمبدأ العدل و  اترم هذه الحقوق في عقد القسمة یعد ذلك إهدار یح

، منشورات 3، (حق الملكیة)،  ط8الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج، عبد الرزاق أحمد السنهوري:نظرأ –)1(

.908، ص.2000لبنان، -الحلبي الحقوقیة، بیروت
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لمقدار القانوني الاستغلالي تكون التكملة إلي الحد الذي یقضي ویرفع الغبن الفاحش الذي تجاوز ا

  .هؤ الذي لا یمكن در 

إنقاص ، الإبطال أو)1(اوضةفكرة المع ىأن البیع و المقایضة یقوم عللاعتبار

،اه القاضي كاف لرفع الغبنیجوز للمدعى علیه أن یتوقى هذه الدعوى إذا عرض ما یر الالتزامات و 

فإنقاص الالتزامات هنا لیس من الضروري لرفع الغبن عن المتعاقد المغبون كلیا و إنما یكفي إزالة 

الغبن الفاحش.

ملحقات التكملة وهو تعویض الشریك المغبون لتكملة النقص في  ىإضافة إل

من یوم القسمة الحصة التي آلت إلیه، وتشمل ثمرات النقص وفوائده ویكون محدد بمدتین، وهي

:طریقتینال ىحدإحتى یوم الدفع، ویمكن أن تكون التكملة ب

مبلغا نقدیا یعادل أي بإعطاء الشریك المغبون بتقدیم النقود،تكون الطریقة الأولى:

.ما نقص من حقه

وذلك بأن یقدم له جزء من المال الشائع الذي ،عینبتقدیم كون تالطریقة الثانیة:

میعاد التكملة یكون في أیة  ىالرجوع إلمغبون له الخیار بین الطریقتین و وقع في حصته، فالطرف ال

أو  دائیة أو أمام المحكمة ثاني درجةا الدعوى، سواء كانت أمام المحكمة الابتمرحلة كانت علیه

.)2(بعد صدور حكم نهائي في نقض المال الشائع فتكملة المدعى علیه

المعاوضة هو العقد الذي ینشأ عنه التزام إرادي حر بین المتعاقدین بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا و إعطاء لتملك -)1(

أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي، فتتكافأ فیه الكفتان من حیث الحقوق و الالتزامات.عین

القانوني، أقسام العقود في القانون المدني الجزائري. لأوراسامنتدى :نظرأ

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t780-topic

.ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، الحقوق العینیة الأصلیة في القانون المصري و اللبناني، د،سعدإبراهیمنبیل :نظرأ  -  )2(

.178، ص.2003لبنان، -بیروت
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الفصل الثاني

حمایة المغبون دون النظر إلى مقدار الغبن

لقد سبق البحث عن حمایة الشخص الذي یقع في الغبن بالنظر إلى مقدار الغبن، 

لكن الظاهر أن المشرع الجزائري لم یكتف بهذه الحمایة فقط بل وسع مجال الحمایة لتشمل 

المغبون في أحوال لا یتحقق فیها مقدار الغبن القانوني، ومن ذلك فإنه قرر حمایة الشخص الواقع 

عسفیة.المذعن في إطار الشروط الت وكذا استغلالفي 

حالة الاستغلاللتوضیح هذه المسائل یتعین التعرض لحمایة المغبون في 

وحمایة المغبون في حالة الشروط التعسفیة ( المبحث الثاني ).   )المبحث الأول(

المبحث الأول

الاستغلالفي مواجهة الغبن الناجم عن حمایةال

إلا یكون العقد على من أجل التعاقد، و سلیمة و غیر معیبةیجب أن تتوفر إرادة 

الاستغلال، فیغبن ویستغل بما یحقق غیر ما أرید منه، ومن هذه العیوب أن یقع المتعاقد تحت 

المصلحة للطرف الآخر، ومثل هذا یعد منافیا للعدالة التعاقدیة، ولذلك تدخل المشرع وقرر ما من 

المطلب الأول )، ثم آثاره (الاستغلالفهم هذه المسائل یتعین تحدید شأنه إعادة العدالة للعقد، ول

.( المطلب الثاني )

المطلب الأول

تحدید الاستغلال

لا یستغنى عنها، ولا یعد فهم الاستغلال و معرفة حالاته مسألة في بالغ الأهمیة،

البحث في أثار الاستغلال یمكن الحدیث عن آثاره إلا بعد تحقق شروطه، وبالتالي یتعین قبل 

التطرق إلى مفهوم الاستغلال ( الفرع الأول )، وكذا شروطه ( الفرع الثاني ).
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الفرع الأول

مفهوم الاستغلال

فهمه، إذ لا قبل الخوض في التفاصیل المتعلقة بالاستغلال، یستدعي الأمر 

من أجل فهم الاستغلال یتعین فاصیل مسألة غیر مفهومة أو غامضة، و یمكن الحدیث عن ت

( أولا )، وتحدید خصائصه ( ثانیا ) وتمییزه عن الغبن ( ثالثا )، كل من تعریفه إلىالتطرق 

:ونعرض هذه المسائل تباعا

أولا: تعریف الاستغلال

تناول التقنین المدني الجزائري الاستغلال كعیب من عیوب الإرادة، حیث نصت 

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في «منه على ما یلي: ق.م.ج 90المادة 

النسبة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، 

وتبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فیه طیشا بینا أو هوى 

جاز للقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون أن یبطل العقد أو ینقص التزامات هذا جامحا،

.)1(»المتعاقد

یتضح من خلال هذه المادة أن الاستغلال هو أن یقدم أحد المتعاقدین على انتهاز 

نه أن یغبن هذا ن أو هوى جامح انتهازا من شأي إرادة المتعاقد الآخر من طیش بیّ حالة الضعف ف

یجعله یبرم تصرفا معینا للحصول على ك الحالة التي وجد فیها، و ضحیة تلالمتعاقد والذي كان 

مزایا دون مقابل، أو تتفاوت تفاوتا غیر مألوف مع ما یحصل علیه المتعاقد، وما كان المتعاقد 

.)2(لیقدم على إبرامه لولا هذا الاستغلال

، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.58–75الأمر رقم :انظر-)1(

، د.ط، د.س،الجزائر، الجزائري والفقه الإسلامينظریة عیوب الإرادة في القانون المدني محمد سعید جعفور، :نظرأ - )2(

  . 94ص.
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مصحوب بالجانب غبنالاستغلال هو«لعشب:فه أیضا الأستاذ محفوظ عرّ 

النفسي، الذي یؤثر على سلامة التقدیر نتیجة لعاملین، عامل في الطرف المغبون كالطیش 

والهوى، وعامل في الطرف الغابن وهو قصد استغلال ذلك العیب للحصول على مزایا تفوق كثیرا 

.)1(»قیمة المبادلة

ثانیا: خصائص الاستغلال

أول ما یتمیز به الاستغلال أنه عیب یعیب إرادة المتعاقد، فیكون في غیر الحالة 

التي أرادها المشرع من أجل تمكینه من التعاقد، أو بعبارة أخرى، یعد الاستغلال مؤثرا في إرادة 

ن فإ، آخرلتصرف قانوني مع وقوعه في استغلال من طرف شخص الشخص، فإذا تصادف إبرامه 

ر له ما یرفع به هذا العیب.قر القانون قد 

بالبطلان النسبي، وهو مقصور على الطرف الذي تعیب ذلك هو ما یصطلح علیه

في ق.م.ج  99المادةوذلك حسب ما جاء في نص ،یطالب بالإبطال أنإرادته، ولا یجوز لغیره 

 أن الآخرللمتعاقدفلیس العقد إبطال في حقاالمتعاقدینلأحدالقانونجعل إذا«  نصها: 

.»)2(الحقبهذایتمسك

نه في ذلك شأن رفات، شألقد أمكن وضع قاعدة عامة للاستغلال في جمیع التص

ها عیب الغبن فإرادته حینتأثیرذلك لكون المتعاقد المغبون قد تعاقد تحت ، و الإرادةسائر عیوب 

ذلك لا یكفي للطعن في كن لالعقود، و لإبرامذلك لكونها لا تتمتع بالحریة الكافیة إرادة معینة، و 

استغلال تلك  أرادقد  الآخریكون المتعاقد  أنیلحق به غبن جسیم، و  أنإنما یجب العقد و 

.)3(الظروف

، 2006، الجزائر، 3، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط.المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري، محفوظ لعشب:نظرأ - )1(

  .185-184ص.
المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.، 58-75رقم  مرالأنظر: أ -)2(

، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان، د.س، 3)، ط.النظریة العامة للالتزام( مصادر الالتزام، توفیق حسن فرج:نظرأ - )3(

  .167ص.
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كون له دعوتین، إما  الإرادةدعوى الاستغلال تعتبر كاستثناء في عیوب إن  

و نجد أیضا أن ها دعوى واحدة و هي دعوى البطلان،سائر العیوب فلأماالإبطال أو الإنقاص، 

الاستغلال یرد على العقود المحددة و یرد على عقود المعاوضة وهذه كقاعدة عامة، لكن استثناءا 

.نجده یرد على العقود الاحتمالیة، مثال: شیخ كبیر باع عقارا ذو قیمة عالیة بمرتب مدى الحیاة

حق كما أنه من خصائص الاستغلال كذلك أن الطرف الصادر منه الاستغلال ی

في عقود المعاوضة إذا عرض على المتعاقد المغبون ما یراه القاضي بالإبطالله أن یتوقى الحكم 

كافیا لرفع الغبن، فإذا كان العقد بیعا طلب البائع المغبون إبطاله جاز للمشتري أن یعرض زیادة 

في الثمن تكفي لرفع الغبن . 

ثالثا: التمییز بین الاستغلال و الغبن

)، أو نجد أیضا: الاستغلال أو الغبن(:الكتب أنه أورد كلمتينجد في بعض

ذلك كون الاستغلال فروق بینهما و (الغبن)، وهذه العبارات لیست صحیحة كون أنه یوجدالاستغلال

جانب العیوب الأخرى المتمثلة في الغلط، التدلیس و الإكراه، بینما الغبن  إلى   الإرادةعیب في 

عیب في العقد.

لكنه أخطأ ا یخص الغبن من المشرع الفرنسي و المشرع الجزائري أخذ فیمنجد أن

إن المعیار المعتمد علیه في الاستغلال هو الغبن ولم یأخذ بالقاعدة العامة، لأنه أخذ بتطبیقات 

معیار نفسي ولیس مادي كما هو الشأن في الغبن، والفرق الأخیر، هو أنه یكلف المدعي في 

م التعادل بین المبیع والثمن كون أساسها مادي، عكس دعوى الاستغلال دعوى الغبن بإثبات عد

القائمة على الأساس النفسي، حیث یجب على المدعي إثبات أنه كان تحت وطأة الطیش أو الهوى 

.)1(أو غیرها من الحالات المشابهة لها

ا أما فیما یخص الاستغلال فقد وضع قاعدة عامة بشأنه في جمیع التصرفات، كم

تلحق في عقود المعاوضات یتبین أیضا هذا التمییز من حیث أن الغبن هو الخسارة المالیة التي 

المصادر الإرادیة(العقد والإرادة المنفردة)، ،1ج، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري،بلحاج لعربي:نظرأ - )1(

.466.467د.ط، دار هومة، الجزائر، د.س، ص. 
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أحد المتعاقدین نتیجة عدم التعادل بین الالتزامات التي یوجبها العقد على طرفیه، فالغبن باعتباره 

.)1(المعاوضات، أما الاستغلال فیقع على جمیع التصرفات  في كذلك فإنه لا یتصور إلا

الفرع الثاني

شروط الاستغلال

جملة منه یلزم توفرفإنم.ج السالفة الذكر من ق.90نص المادة باستقراء

ویمكن حصر هذه الشروط في وجود تصرف قانوني ،شروط لقیام الاستغلال الذي یعیب الإرادةال

(أولا)، وتوفر عنصر الاستغلال (ثانیا) .

وجود تصرف قانوني أولا:

الأخیر أجل الحدیث عن الاستغلال أن یكون هناك تصرف قانوني، وهذالابد من

جمیع قد یكون عقدا، ونطاق الاستغلال یشمل جمیع الحالات و كل العقود و ذلك متى توفرت 

، وقد نص علیها )2(شروط الاستغلال، فالمشرع جعل من نظریة الاستغلال نظریة عامة شاملة

من ق.م.ج ضمن القواعد العامة.90بالمادة 

على عقود التبرع محل خلاف و تجدر الإشارة إلى أن تطبیق نظریة الاستغلال 

مرد ذلك هو أنه إذا كان الغبن یعني انتفاء التوازن بین التزامات المتعاقدین، فإنه یجب استبعاده 

من عقود التبرعات، لأن أحد الطرفین یلتزم دون مقابل نهائیا.

ا المنطلق، لا یمكن تطبیق النظریة على عقود التبرع فتقدیر الغبن سیقود من هذ

90الفقرة الأخیرة من المادة حتما إلى استبعادها، إلا أنه ذهب البعض للقول بأنه بالاستناد إلى 

من ق.م.ج یفهم أن الاستغلال لیس قاصرا على عقود المعاوضة، بل قد یقع في عقود التبرع أیضا 

كالهبة.

.91.92، المرجع السابق، ص.ص.محمد سعید جعفور:نظرأ -)1(
، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 1، ط.مفهوم الإرادة ودورها في القانون الخاص، جمیل محمد بني یونس:نظرأ -)2(

.49، ص.2012
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من ق.م.ج بشكل أوضح یزیل الغموض و یدل 90یقترح إعادة صیاغة المادة 

أما فیما یخص عقود المعاوضات، نظریة الاستغلال على عقود التبرع،صراحة على انطباق 

وهذا كله إذا كان التصرف أنها محل لتطبیق نظریة الاستغلال، فالأمر واضح، إذ لا خلاف في 

والوقف، إذ یمكن أن )1(هذا التصرف تصرفا بإرادة منفردة كالوصیةالقانوني عقدا، لكنه قد یكون 

أجل أن یوصي لآخر أو یقف علیه. یستغل شخص من 

ثانیا: توفر عنصري الاستغلال

)، 1(یتوفر عنصراه وهما العنصر المادي أنشروط تحقق الاستغلال من

.) و نعرضها تبعا 2العنصر النفسي(و 

توفر العنصر المادي للاستغلال: -1

في عیب الاستغلال في عدم التعادل بین ما یلتزم به یتمثل العنصر المادي 

الطرفان في عقود المعاوضات، ویجب أن یكون عدم التعادل فاحشا و خارجا عن العادة 

وبعبارة أخرى عدم التساوي هذا یزید عما یجري التسامح فیه عادة.)2(المألوفة 

أن المشرع الجزائري لم یضع رقما ق.م.جمن 90/1یتبین من خلال نص المادة 

معینا أو مقدارا محددا یجب أن یبلغه الفارق حتى یتوفر عدم التعادل، وإنما ترك الأمر للسلطة 

على سیما جدا أو فادحا كما سبق القول، التقدیریة لقاضي الموضوع، بشرط أن یكون هذا الفارق ج

الشيء وقت التعاقد ولیس بعد ذلك.تقدیر الاختلال و عدم التعادل هي بقیمة أن العبرة في

في نظر المتعاقد المتضرر، أي القیمة التي كان أن یعتد بقیمة الشيءكما یجب 

وهذا یعني أن القاضي عند تقدیره لهذا التفاوت ، )3(مستعدا لدفعها في سبیل حصوله على الشيء

أو المتعاقد.بین الالتزامات یجب أن یضع في اعتباره قیمة الشيء كما یقدرها المشتري 

.106، المرجع السابق، ص.محمد سعید جعفور:نظرأ -)1(
.51، المرجع السابق، ص.محمد بني یونسجمیل :نظرأ - )2(
التصرف القانوني (العقد والإرادة ،1ج، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،بلحاج العربي:نظرأ -)3(

.129.130، ص. 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،5المنفردة)، ط.



42

ا لا تخضع أي أنه،)1(إن عملیة التقدیر هي مسألة وقائع و لیست مسألة قانونیة

لرقابة المحكمة العلیا مادام قضاؤهم یقوم على أسباب سائغة تفید اختلال التوازن بین الالتزامات 

قد یعاب على هذه الكیفیة ما ضعف معین في نفس المتعاقد، و المتقابلة اختلالا شدیدا، واستغلال 

كثر انسجاما مع مفهوم قد یعتري القاضي من تفریط و تعسف عند تقدیره للتفاوت غیر أنها تبقى الأ

الاستغلال.

العنصر المعنوي (النفسي):-2

في إرادة المتعاقد فهو یتمثل في الضعف النفسي،یتضمن هذا العنصر أمرین

المغبون، وبالنسبة للمتعاقد الآخر فهو یتمثل في استغلال هذا الضعف للوصول إلى إبرام عقد 

بغبن فاحش، وهذا مل سنبینه كالآتي: 

بون:النفسي للمغلضعفا–أ 

أن الضعف النفسي للمغبونمن ق.م.ج 90یتضح من خلال استقراءنا للمادة

.على حالتي الطیش البین و الهوى الجامحیقوم

ین:الطیش البّ 

هو حالة نفسیة تعتري الشخص و تجعله یقوم باتخاذ قرارات بدون تفكیر سابق أو 

اكتراث بما قد ینجم من نتائج عن التصرفات التي یقوم بها المتعاقد، ویكفي أن یكون هذا الطیش 

حیث لا یلزم أن یكون هو السلوك العادي للفرد، متى ظهر بمناسبة التصرف الذي یلحق به معین 

.)2(الغبن

لافه على إتسفه المتمیز أیضا بتبذیر المال و ن تبدو قریبة من الن حالة الطیش البیّ إ

الشرع حیث یعتبر تبذیر الأموال قرینة على حالة الغبن التي یسببها خلاف ما یقتضیه العقل و 

، 4، الجزء الأول: مصادر الالتزام، ط.الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، قدادةخلیل أحمد حسن :نظرأ - )1(

.67، ص.2010دیوان المطبوعات الجامعیة، 
.95، المرجع السابق، ص.محمد سعید جعفور:نظرأ - )2(
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لذلك لا یحسن التدبیر في تصرفاته و  الأهلیةمع أنهما یختلفان من حیث أن السفیه ناقص )1(الطیش

المشرع الحجر علیه.أوجب

عكس الشخص الذي یعتریه طیش فلا یحجر علیه، كونه یتمتع بأهلیة كاملة و

مثال ذلك: الشاب المتصف بالطیش و الذي أعمته الثروة یقتصر على عیب طارئ  في الإرادة، و 

من التي ورثها، و الذي یرید نقودا سریعة فیقع بذلك فریسة لمن یستغل طیشه فیشتري منه ماله بث

.)2(بخس

الهوى الجامح:

زمام نفسه فیجد نفسه مدفوعا إلى الإنسانهو الرغبة الشدیدة التي تملك على 

مناقشة أو خیارا، و تجعله كذلك بدون إرادة الرضوخ لكل ما یفرضه هذا الهوى دون أن یستطیع 

.)3(حكیمة على أعمال معینة هي موضوع هذه الرغبة

علما أن الهوى الجامح یثور بالنسبة لحالة معینة فلا یلزم أن یكون ذلك هو السلوك 

و إن لم یكن واقعا علیه  الإكراهفي هذه الحالة خاضعة لنوع من  الإرادةالعادي للشخص، فتعتبر 

ه، فیجعله یتعاقد بشروط مجحفة و بذلك تلحق به ، وإنما واقع علیه من ذات نفسالآخرمن المتعاقد 

الغبن.

نحو شخص أو شيء، فمثال كونه نحو شخص هوقد یكون الهوى الجامح

حیث یندفع تحت سلطان هواها إلى إبراماستغلال الزوجة الشابة الجمیلة لزوجها الثري العجوز،

أو استغلال الشاب لزوجته الثریة الكبیرة في السن، ، عقود و تصرفات لصالحها أو صالح أولادها

.)4(زها مستغلا هواها تحت ستار عقود و تصرفات یبرمها معهاحیث یقوم بابتزا

.209، ص.2008للنشر، الجزائر، ، د.ط، موفم(النظریة العامة للعقد)، الالتزامات علي فیلالي:نظرأ -)1(
.131، المرجع السابق، ص.النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،بلحاج العربي:نظرأ -)2(
.68، المرجع السابق، ص.خلیل أحمد حسن قدادة:نظرأ -)3(
د.ط، وأحكام الالتزام (دراسة مقارنة)،مصادر ، رمضان محمد أبو السعود، نبیل إبراهیم سعد، مصطفى الجمال:نظر أ–)4(

.143منشورات الحلبي الحقوقیة، مصر، د.س، ص.
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فمثاله أن یعجب شخص بسیارة معینة فیعرض علیه ،الهوى الجامح نحو شيءأما 

یعتمد بالضعف النفسي في وقت إبرام العقد، أي یشترط لكها ثمنا باهظا ذلك الشخص بدفعه، و ما

تأثیر طیش بین أو هوى جامح، و یترتب عن ذلك أن یكون المتعاقد المغبون قد أبرم العقد تحت 

فقدان المتعاقد المعني حسن تفادي الأمور.

إن المشرع الجزائري قد تأثر بالتقنینات الأخرى التي نصت على حالات أخرى یقع 

ما أورده في المادة ، ولذلك نجد أن)1(علیها الاستغلال غیر حالتي الطیش البیّن و الهوى الجامح

من حالات الاستغلال إنما أوردها على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر أو ق.م.جمن 90

التحدید لأن هذه الحالات أوسع بكثیر مما أتى على ذكره هذا النص. 

زیادة عن حمایة المتعاقد المغبون الذي كان في ضعف نفسي وقت إبرام العقد، 

ما جاء بصریح العبارة في نص المادة یجب أن یكون المتعاقد الثاني قد استغل هذا الضعف، وهو

...تبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إلا لأن المتعاقد «والتي تنص: ج.ق.ممن 90/1

.»الأخر قد استغل فیه طیشا بینا أو هوى جامحا ...

:استغلال ضعف المغبون -ب

أن یستغل المتعاقد هذا الضعف أیضازیادة على الضعف النفسي فإنه یشترط 

رف الثاني كان یعلم بهذا أن یثبت أن الطالأخیردفع هذا المغبون إلى إبرام العقد، إذ على هذا فی

أو علم ولم یقصد الآخروفي حالة عدم علم الطرف ، هذا العقد إبرامأنه استغله من أجل الضعف و 

استغلال الطرف الذي به ضعف نفسي فإن التقنین المدني لا یترتب على وجود الطیش أو الهوى 

.)2(لدى المغبون أي أثر

إن ما یقوم به المستغل هو عمل غیر مشروع قد یسأل عنه مدنیا و أحیانا جنائیا، 

و اعتبرناه كذلك ما كنا بحاجة لكن هذا لا یعني أن الاستغلال أساسه مسؤولیة المتعاقد لأنه ل

ناك حالات أخرى هي حالة الحاجة الملحة أو الضرورة الملجئة لضعف نفسي أو مرضي أو ضعف ظاهري و ه-)1(

ت التي یستغلها المتعاقد لیقوم حالات أخرى مشابهة لها كالجهل وعدم الخبرة ونقص التجربة وحالة السكر وغیرها من الحالا

باستغلال الطرف الآخر
.99، المرجع السابق، ص.محمد سعید جعفور:نظرأ–)1(
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كما لا یمنع هذا الشرط ، )1(من ق.م.ج124، بل یكفي الرجوع إلى المادة ق.م.جمن 90للمادة 

أیضا اعتبار الاستغلال عیب من عیوب الرضا، وبكونه كذلك یكون رضا المغبون فاسدا إذا توفر 

.)2(كلا من الضعف النفسي و العنصر المادي

إن القاضي في بحثه عن العنصر النفسي لدى الطرف الآخر المستفید من العقد لا 

ینحصر في الكشف عن سلوك إیجابي معین صدر منه في سبیل حصوله من الطرف الضعیف 

على قدر یزید عما قدمه له، كأن یساهم مثلا في إیجاد حالة الضعف التي یوجد فیها الطرف 

ي ویتحقق من أن الطرف المستغل استفاد من المركز الذي الآخر، بل یكفي أن یكتشف القاض

یوجد فیه الطرف الضعیف، ودفع به إلى التعاقد بشروط ما كان لیقبلها في الأحوال العادیة، حیث 

.)3(في الاستفادة من حالة الضعف التي یتواجد فیها الطرف المغبونیكفي اقتصار دور المستغل 

المطلب الثاني

أثار الاستغلال

ینتج الاستغلال أثره و الذي شروط الاستغلال على النحو السابق بیانه، بتوافر 

یتركز في انه یرخص للقاضي بناءا على طلب ضحیة الاستغلال ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف 

)، أو المطالبة بإنقاص الالتزامات الفرع الأولإمكانیة المطالبة بالإبطال (الحال، أن یقضي ب

ي) وتفصیلهما كما یلي:(الفرع الثان

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، و یسبب ضرر للغیر «من ق.م.ج (المعدلة) أنه:124نظر: نص المادة أ - )1(

.»یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض
.212، المرجع السابق، ص.فیلالي علينظر: أ - )2(
، سلطة القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، بحث مقدم لنیل بوكماش محمدنظر: أ - )3(

، 2011.2012شهادة دكتوراه العلوم في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

  115ص.
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الفرع الأول

إمكانیة المطالبة بالإبطال

للطرف المغبون التمسك بإبطال العقد متى توفرت شروطه، ویكون ذلك بناءا على 

یقتضي لدراسة هذا العنصر البحث طلب الطرف الذي كانت إرادته معیبة، وفي هذا الخصوص 

، و توقي دعوى الإبطال (ثانیا) و (أولا) الإبطالفي مسألتین وهما: المیعاد القانوني لدعوى 

نعرضهما تباعا:

أولا: المیعاد القانوني لدعوى الإبطال

فإذا اختار المتعاقد المغبون یترتب عن تحقق الاستغلال قابلیة العقد للإبطال، 

دعوى الإبطال جاز للقاضي أن یجیب طلبه هذا، فیبطل العقد إذا رأى أن الاستغلال عاب رضاء

المتعاقد المغبون إلى حد أن أفسد هذا الرضاء، وأن المتعاقد المغبون لم یكن لیبرم العقد أصلا لولا 

.)1(هذا الاستغلال

إبطال العقد أو إنقاص یجب رفع الدعوى الناشئة عن الاستغلال سواء تضمنت

، وإلا اعتبرت هذه الدعوى غیر مقبولة، وهذا ما نصت خلال مدة معینةالطرف المغبونتزاماتال

یجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاریخ العقد و إلا ":ق.م.جمن 90/2علیه المادة 

.)2("كانت غیر مقبولة

تعتبر هذه المدة مدة سقوطو  من وقت إبرام العقدفالمدة إذن هي سنة

)Délai de déchéance(والفارق بینهما أن میعاد السقوط لا یقبل الوقف ولا لا مدة تقادم ،

أسباب وقف أو تخللهامدة السنة تصبح الدعوى غیر مقبولة حتى لو انقضاء، فبمجرد الإنقاص

، المجلد الأول، النظریة العامة للالتزام بوجه الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، عبد الرزاق السنهورينظر: أ -)1(

  .404. ص.2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 3عام، مصادر الالتزام، ط.
النظریة العامة للالتزامات، التصرف القانوني (العقد ، شرح القانون المدني الجزائري، محمد صبري السعدي:نظرأ -)2(

.208، ص.1992، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 1والإرادة المنفردة)، الجزء الأول، ط.
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أما مدة التقادم فتقبل أسباب الوقف والانقطاع، والدافع وراء قیام المشرع بجعل هذه المدة انقطاع،

.)1(صه على حسم النزاعات في هذه العقود واستقرار المعاملاتمیعاد سقوط هو حر 

صعبة التطبیق ق.م.جمن 90یجعل أحكام المادة یستخلص أن هذا الأجل 

خاصة إذا تعلق الأمر بإبرام عقد تحت تأثیر طیش بین و الذي یعد حالة نفسیة راسخة في 

شخصیة الإنسان، أو أن یكون تحت تأثیر هوى جامح، و یكون قائما بمدة تزید عن السنة التي 

.)2(حددتها هذه الفقرة، و الأمر الذي یجعل في هذه الحالة دعوى الاستغلال عدیمة الجدوى

افى مع الغرض الذي سطره فإن سقوط هذه الدعوى خلال سنة یتنإضافة إلى ذلك 

المشرع لعیوب الرضا من جهة ألا وهو حمایة المتعاقد الذي أبرم العقد و رضاءه غیر سلیم، ومن 

ضحیة و  ،ضحیة نقص الأهلیةأو جهة أخرى لا یحقق العدالة بین ضحیة غلط أو إكراه أو تدلیس 

.)3(الناتج عن الاستغلالالغبن

العقد وهذا ما انتقد علیه إن فترة السنة في دعوى الاستغلال تبدأ من تاریخ إبرام 

المشرع، حیث أن المغبون قد یبقى تحت تأثیر الاستغلال فترة تزید عن السنة وبالتالي فإن القانون 

ومن تاریخ رفع الغبن، ترة من لا یستطیع حمایته في هذه الحالة، لذا كان من المفروض أن تبدأ الف

خلال هذا نرى أن یقوم المشرع بتعدیل هذه المادة على النحو الذي یمكن رفع الدعوى خلال سنة،

لیس من تاریخ إبرام العقد.لكن من تاریخ زوال تأثیر سببه و 

.403.404، ص.ص.المرجع السابق، السنهوريأحمدعبد الرزاقنظر: أ -)1(
.113، المرجع السابق، ص.محمد سعید جعفور:نظرأ -)2(
یختلف سقوط الاستغلال عن سائر عیوب الإرادة كما أنه یختلف مع العیب الذي یلحق العقد نتیجة نقص أهلیة عاقده -)3(

من ق.م.ج:" یسقط الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال خمس سنوات.101وذلك حسب نص  المادة 

یزول فیه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدلیس من الیوم ویبدأ سریان هذه المدة في حالة نقص الأهلیة من الیوم الذي

الذي یكشف فیه، وفي حالة الإكراه من یوم انقطاعه. غیر أنه لا یجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدلیس أو اكراه إذا 

سنوات من وقت تمام العقد". 10انقضت 

المتضمن القانون المدني الجزائري.75/58أنظر الأمر -
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ثانیا: توقي دعوى الإبطال

یتجاوز طلبات یتقید القاضي بطلب المتعاقد المغبون حیث لا یمكن له أن 

أن یحكم بأكثر مما طلبه الخصوم"،وذلك على أساس قاعدة: " أنه لا یجوز للقاضيالمتنازعین،

ولا  ،طال العقد فعلى القاضي أن ینظر في طلب المدعيففي حالة تمسك المتعاقد المغبون بإب

یجوز له الحكم من تلقاء نفسه بإنقاص التزامات المتعاقد المغبون.

یجوز في «:والتي تنص على أنهق.م.جمن 90/3من خلال نص المادة 

ما یراه القاضي كافیا لرفع عقود المعاوضة أن یتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض 

ما عرض على الطرف المغبون  إذا الإبطالتوقي الآخریتضح أن القانون أباح للطرف ، »الغبن

.)1(یراه القاضي كافیا لرفع الغبن

فإذا كان العقد معاوضة كالبیع، وطلب البائع المغبون إبطاله للاستغلال، جاز 

المتعاقد المغبون التزاماتعوض إنقاص للمشتري أن یعرض زیادة في الثمن ترفع الغبن عن البائع 

أما دفع الزیادة لتوقي إبطال العقد فلا ،وهذا فیما یخص عقود المعاوضات، )2(أو إبطال العقد

ینطبق على عقود التبرع، حیث أن من تلقى التبرع لم یدفع أي مقابل تصح زیادته لرفع الغبن. 

الزیادة تكون برضا المتعاقد وإرادته، و یجب على القاضي معرفة ما إذا كانت 

عاقد المستغل، غیر أنه تكون من المتالزیادة التي یعرضها كافیة لرفع الغبن و ذلك بعد طلبه 

فیما یخص مقدار الزیادة في الالتزامات و لا رقابة علیه في ذلك السلطة التقدیریة للقاضي واسعة

ینظر القاضي في تقدیر و  معتمدا في ذلك على العدالة العقدیة فقط، )3(التي من شأنها رفع الغبن

.ذلك إلى ملابسات القضیة وظروفها

.120، المرجع السابق، ص.بوكماش محمدنظر: أ -)1(
.405.406، المرجع السابق، ص.عبد الرزاق أحمد السنهوريأنظر: -)2(
.215، المرجع السابق، ص.علي فیلالينظر: أ- )3(
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الفرع الثاني

المطالبة بإنقاص الالتزامات

و المتمثلة في إضافة إلى إبطال العقد فإن المشرع أقر وسیلة ثانیة لرفع الغبن 

فإن للقاضي السلطة الجوازیة في أن ق.م.جمن 90حسب ما أقرته المادة إنقاص الالتزامات، و 

صوص المقدار یقضي بإبطال العقد أو في أن یقضي بإنقاص الالتزامات، وله سلطة تقدیریة بخ

الالتزامات لرفع الغبن، والإنقاص كما یحدث في المعاوضات یجوز في الواجب إنقاصه من 

.)1(التبرعات

الطرف المغبون من القاضي أن ینقص من یلاحظ أنه في حالة ما إذا طلب 

التزاماته دون إبطال العقد، ففي هذه الحالة فإنه على القاضي أن یقضي بالإنقاص دون البطلان، 

أما في حالة ما إذا وذلك على أساس أنه لا یجوز للقاضي أن یحكم بأكثر مما طلب في الدعوى،

طلب المتعاقد المغبون إبطال العقد، فهنا للقاضي أن یقضي بإنقاص الالتزامات إذا رأى أن هذا 

ذلك لإرجاع التوازن ،)2(التفاوت یمكن أن یزول عن طریق الإنقاص و لیس عن طریق الإبطال

.كافیا لرفع الغبنقتصادي بین الالتزامات المتقابلة و المحافظة على العقد إذا كانالا

تحقیق الاستقرار في المعاملات أن دعوى الإنقاص تضمنمن هنا نلاحظ أیضا 

تقلیل حالات البطلان، ولكنها لا تقوم بتحقیق التوازن الكلي بین التزامات المتعاقدین لأنها تقلل و 

فقط، وعملیة إنقاص الالتزامات تكون بمقتضى القانون بینما ترجع زیادة التزامات من فداحة الغبن 

سواء قام القاضي بإنقاص التزامات المتعاقد المغبون أو قام ، )3(المستغل إلى إرادة المعني فقط

بزیادة التزامات الطرف المستغل، فإن الهدف من ذلك هو رفع التفاوت الفاحش بین الالتزامات و 

المساواة بین الأطراف. تحقیق

.122، المرجع السابق، ص.محمدبوكماشأنظر: -)1(
.69، المرجع السابق، ص.خلیل أحمد حسن قدادة:نظرأ - )2(
.216، المرجع السابق، ص.علي فیلالي:نظرأ - )3(
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یتبین لنا أنه إذا كان للأطراف الحریة الكاملة في إدراج بنود من خلال ما سبق 

، إلا أن وجود اختلال في توازن العقد بعد إبرامه یؤدي العقد التي یرونها مناسبة وموافقة لمصالحهم

إعادة التوازن بین إلى تدخل القاضي لتعدیله حسب كل حالة إذا توفرت شروطها، وهذا قصد 

.)1(الالتزامات و تكریس العدالة العقدیة

یراعي في تطبیق«:التي تنصق.م.جمن 91یتضح من خلال نص المادة

أن المشرع الجزائري لم »عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود90لمادة ا

، وقد الأخیرتعدیل العلى نظریة عامة للغبن، بل جاءت هذه المادة في شكل مبدأ عام رغم ینص

اكتفى فقط بالإشارة إلى عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود، كحالة بیع العقار 

.)2(عقد المقایضة ، وعقد القسمةو 

الثانيالمبحث

الشروط التعسفیةالحمایة في مواجهة الغبن الناجم عن 

كثیرا ما یتعاقد الأشخاص بعقود تتضمن شروطا غیر عادلة أو مجحفة لیس ذلك 

إلا لضرورة هذا العقد واضطرارهم إلیه، ومن خلال ذلك نجد عقد الإذعان الذي یعد النموذج 

ا ممتعاقد حریة المساومة و المناقشة ، المثالي لهذا النوع الذي لا تكون فیه لإرادة الطرف الم

).المطلب الثاني) ثم أثاره (طلب الأولم( ال یستدعي منا تحدید عقد الإذعان

، دور الإرادة في المجال التعاقدي على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل بوفلجة عبد الرحمانأنظر: -)1(

.98، ص.2008-2007شهادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة تلمسان، 
من ق.م.ج، وعقد القسمة في 415من ق.م.ج، عقد المقایضة في المادة 358نجد حالة بیع العقار في المادة -)2(

، المرجع السابق.58-75من ق.م.ج من الأمر 732المادة 
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المطلب الأول

تحدید عقد الإذعان

یعد عقد الإذعان من العقود التي تنطوي على شروط تعسفیة، مما یؤدي 

را قانونیة ونظحمایةبالمساس بالطرف المذعن وحمایة لهذا الأخیر تدخل المشرع الجزائري بتوفیر

لأهمیة هذا العقد، یتعین  القیام بالتطرق إلى مفهوم عقد الإذعان( الفرع الأول ) ثم بیان الشروط 

التي یجب أن  یتوفر لیوصف العقد بالإذعان( الفرع الثاني ).

الفرع الأول

مفهوم عقد الإذعان

عدم الإجماع غلب التشریعات  ورغم هذا النوع  من العقود تعرضت له أبعد ظهور

  العقود  وهذا ما أدى إلى صعوبة  في تحدید خصائص هذا النوع من ) أولا على تعریف شامل (

إلى ظهور   أدى ،الناسن الحیاة الاقتصادیة وتداول هذا النوع من العقود بی( ثانیا ) ونتیجة لتطور 

العدید  من النماذج عنها( ثالثا).

أولا: تعریف عقد الإذعان

تحاور والنقاش  على حمل البالتعاقد أن یتم بحریة الأطراف وذلك الأصل في

إلى التعاقد لكن هناك استثناء على هذه القاعدة أین  نجد بعض العقود ینفرد فیها الطرف الآخر

قبول هذه الشروط بعض الأطراف بوضع شروط العقد، بحیث لا یكون بوسع الطرف الأخر إلا

.)1(ن یقوم برفضها جملة كعقد الاشتراك في تورید المیاه، الكهرباء، والغاز... الخوأ

القیود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة في العقود المدنیة، دراسة  مقارنة بالفقه،حمدي إسماعیل سلطحأنظر: -)1(

.175،ص.2007الفكر الجامعي الإسكندریة،، طبعة الأولى، دار الإسلامي
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وقد أثرنا أن تنتمي هذه العقود في «كما یلي:فقد قام الأستاذ السنهوري بتعریفه 

أیضاویعرفه، )1(»العربیة بعقود الإذعان لما یشعر به هذا التعبیر من معنى الإضرار في القبول

ذلك العقد الذي یسلم فیه القابل بشروط یضعها «:الأستاذ الدكتور عبد المنعم فرح الصدة  بأنه

الموجب ولا یقبل مناقشة فیها، وذالك فیما یتعلق بسلعة أو مرفق ضروري یكون محل احتكار 

.)2(»قانوني أو فعلي، أو تكون المناقشة محدودة النطاق في شانه 

هو صیغة من «بتعریفه الإذعان بقوله: حمد حسن قدادةأ كذلك قام الأستاذ خلیل

صیغ إبرام العقود وهو العقد الذي لا یملك فیه احد المتعاقدین الحریة الكاملة، ولما یتمتع به 

الطرف الأخر بحكم وضعه الفعلي أو القانوني بوضع شروط العقد في جملتها علي الطرف الأخر 

یعني احد المتعاقدین یخضع لجمیع الشروط التي یضعها الطرف إلا حریة القبول العقد برمته هذا 

.)3(»الأخر دون أن یملك الحق في مناقشتها أو تغیرها

الخاص بالقواعد المطبقة على 3/4في المادة02–04عرفه القانون رقم 

أو اتفاقیة تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة اتفاق«كلالممارسات التجاریة على تعریف العقد بأنه 

خدمة، حرر مسبقا من احد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الأخر، بحیث لا یمكن لهذا الأخیر 

.إحداث تغییر حقیقي فیه

یمكن أن ینجر العقد على شكل طلبیه أو فاتورة، أو سند ضمان أو جدول أو 

شكلها، أو سندها تتضمن الخصوصیات أو مهما كانوصل تسلیم أو سند أو أي وثیقة أخرى

.»)4(یع العامة المقررة سلفاالمراجع المطابقة لشروط الب

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 2، الجزء الأول، طنظریة العقد، السنهوريأحمد عبد الرزاق أنظر :-)1(

.278.279،ص.1998د.ب.ن،
، 1974، د.ط، دار النهضة العربیة، مصر، نظریة العقد في قوانین البلاد العربیة، عبد المنعم فرح الصدىأنظر: -)2(

  .120ص.
، دیوان المطبوعات 4، الجزء الأول، طالوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، خلیل احمد حسن  قدادةأنظر: -)3(

.27، ص.2010الجامعیة، الجزائر،
الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 23/06/2004مؤرخ في02-04من القانون 3المادة أنظر: -)4(

، ج.ر. 15/08/2010المؤرخة في 06-10معدل والمتمم بالقانون ل، ا27/06/2004، المؤرخة في 41رقم  ج.ر،

.18/08/2010مؤرخة في  46رقم
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في المجتمع الحدیث،  وذلك لقد امتد العمل بعقود الإذعان إلى مجال  واسع

لتطورات اقتصادیة مذهلة وظهور شركات ومؤسسات ووجود محتكرین ویقابله مستهلكین، وهذا ما 

.)1(خدم مصالحه وغالبا جدا ما نجدها تخدم مصالح المستهلكینتیجعل الطرف القوي یضع شروط 

ثانیا: خصائص عقد الإذعان 

صائص معینة وتتجلى هذه الخصائص في یتمیز عقد الإذعان كغیره من العقود بخ

لك صدور هذا ذكل من وجود طرف في مركز قوي، وكذلك فیما یتعلق بعمومیات الإیجاب وك

الأخیر في شكل شروط نموذجیة.

وجود طرف في مركز قوي:-1

إن التعاقد كما هو معروف هو حریة كل طرف في التشاور والمساومة وبما أن 

تخدم مصالحه الشخصیة، أحد الأطراف بوضع شروط معینة فیه عقد الإذعان هو العقد الذي یقوم 

فالطرف الأخر في مثل هذه العقود لا یكون له سوى قبولها أو رفضها وتظهر جلیا حین یتعلق 

لا یستطیع الناس الاستغناء عنها وفي الغالب تكون مر بسلعة أو خدمة ضروریة للجمهور الأ

لمصلحته.مطبوعة 

الطرف الضعیف ى تخفیف مسؤولیته العقدیة وتشدد المسؤولیة على إذ تهدف إل

بشروط ومواصفات أحسن لدى منافس منتوج آخرفتتیح له الفرصة في بعض الأحیان على إیجاد 

.)2(أخر یود  جلب واستقطاب اكبر عدد ممكن من الزبائن بخدمات جیدة

یجعل المنافسة فیها محدودة النطاق ، إذن فاحتكار الموجب لهذه السلع والخدمات

یفهم أن انعدام الاحتكار یتیح الفرصة أمام المستهلك في إیجاد متوج أو خدمة بشروط أفضل لدى 

.)1(احد المنافسین

، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، 1ط دراسة مقارنة)،(مكافحة الشروط التعسفیة في العقود،بودالي محمدنظر أ -)1(

  .11. 10 ص.، ص.2007

، بن یوسف بن خده ، كلیة الحقوق، 1،  جامعة الجزائر1، طنظریة الالتزام، حمید بن الشنیتيأنظر: -)2(

.47، ص.2013/2014
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إنفراد شخص أو أكثر بالقیام بنشاط اقتصادي معین، سواء في به فالاحتكار یقصد 

وكذلك أداء خدمة معینة البیع أو السیطرة على إنتاج سلعة ما، أو عرضها وتوزیعها دون منافسة، 

.)2(دي إلى الإضرار بالاقتصاد والمستهلكین والمنتفعین بالخدمة المطلوبةعلى نحو یؤ 

عمومیات الإیجاب: - ب

قد الإذعان، یكون إیجابا عاما موجه إلى كافة الناس أي لا یكون فالإیجاب في ع

ذه ن محل هفي هذه العقود تتسم بطول مدتها لأموجة إلى شخص  معین بالذات وشروط الإیجاب 

الأحیان تحتم الضرورة على عدم الاستغناءإذ في بعض فراد لها،العقود هو الحاجة الضروریة للأ

.)3(مثلاكالماءعنها 

:صدور الإیجاب في شكل شروط نموذجیة -ج

فالقبول في عقد الإذعان یعتبر رضوخا وخضوع لشروط معدة في شكل نموذج  وقد 

یحصل القبول في عقد الإذعان «:ق.م.جمن 70نضمه المشرع الجزائري في نص المادة 

.)4(»بمجود التسلیم لشروط مقررة یضعها الموجب ولا یقبل مناقشة فیها

فالمتعاقد لا یكون له أي خیار سوى قبول هذه الشروط كلها أو رفضها وهذا ما 

إذن  ،یسمى بالتعاقد عن طریق الإذعان وهي حالة متوفرة بشكل كبیر في الحیاة العملیة للأشخاص

لا یمكن القول بالقبول إذا لم یقم المستهلك بقبول هذه الشروط أو على النماذج التي فرضتها إرادة 

حمائي هذه الشروط التعسفیة دور بارز و القوي وتحقیقا للعدالة فنجد سلطة القاضي إزاء الطرف

.)5(من نفس القانون110للطرف الضعیف المستغل وهذا ما جاءت به المادة 

.180، المرجع السابق، ص.حمدي إسماعیل سلطحأنظر: -)1(
، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص بوالكور رفیقة:أنظر-)2(

.26، ص.2007/2008قانون السوق، جامعة جیجل، 
، دار وائل 1الجزء الأول، ط، لوجیز في النظریة العامة للالتزاما، الرحو محمد سعید، الذنون حسن عليأنظر: –)3(

.74، عمان، ص . للنشر
، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.58-75الأمر رقم :نظرأ –)4(

.47، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، ص.1، ط1ج، نظریة الالتزامات، بن شنیتي حمید:نظرأ - )5(
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ثالثا: نماذج عقد الإذعان

حول عقود الإذعان تعطي لأحد الأطراف السیطرة یفمن خلال ما بینّاه من تعار 

والتحكم في العقد، ومن هذا استوجب الأمر إعطاء بعض النماذج عن عقود الإذعان.

عقد التامین:-1

یوجد  إذیصنف هذا العقد  مع طائفة العقود التي تتمایز فیها مراكز المتعاقدین، 

یعتبر محتكر لخدمة ضروریة لمن یرضى حدهما یتمتع بقدرته على فرض إرادته لأنهفیها طرفان أ

ه بمناقشة بنود بشروطه وهذا الطرف هو المؤمن، أما الطرف الأخر هو المؤمن له الذي لا یسح ل

أي طلبات أخرى حولها ولیس له سوى الخضوع لتلك الشروط أو رفضها العقد أو تعدیلها أو 

.)1(ةكلی

یث تفرض شروط قاسیة تتمیز فتعتبر شركات التامین هي المسیطرة والمحتكمة بح

أو المستفید وإلا سقط حقه في فهذه الشروط القاسیة لا یجب مخالفتها من طرف المؤمن له ، بالظلم

.مینالتأ

:عقد القرض الاستهلاكي2-

نظرا للتطور الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص  أدى إلى تزاید حاجات الأفراد 

كیة هو اللجوء إلى القروض الاستهلاالسبیل الوحید للأفرادلاكیة ، وأصبح  لتلبیة حاجاتهم الاسته

عدیدة د أدى ارتفاع الطلب لهذه القروض إلى ظهور شركاتفقوذلك لمحدودیة ظروف المعیشة، 

لم تحض متخصصة في هذا    المیدان الذي ضحیت به القروض الاستهلاكیة من طرف شركات 

.)2(به على الصعید التشریعي

.99، ص.2010التوزیع، الأردن، ، إثراء للنشر و 1، طالمنتقى في شرح عقد التأمین، المصاروة هیثم حامد:نظرأ - )1(
.2002، عقود الاذعان، : محمد القريأنظر–)2(

12:37.10/06/2015www.hatakji.com/media
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عقود العمل:-1

من المعتاد لدى الشركات أن تعد عقدا نمطیا تطلب من جمیع العاملین  التوقیع 

الشروط وخضوع إرادة الأفراد أو العمال إلى هذه النماذج فلا یكون إمامهم في اغلب  على هذه

الأحیان سوى القبول حتى وان كانت قاسیة جدا وكذلك بالنسبة للعمال في المرافق الحكومیة  أو 

.)1(راض على هذه الشروطامة وبعد إبدائهم الموافقة لا یجوز لهم  الاعتالمؤسسات الع

عقود الاشتراك في الخدمات العامة:-2

هذه العقود نجدها مثلا في خدمات الماء والكهرباء والهاتف فمقدم الخدمة سواء 

كانت شركة عامة أو خاصة فإنها تقوم بوضع  شروط أولیة وهي تخدم مصلحته الشخصیة أو 

في المناقشة أو تقدیم مصلحة الشركة أو المؤسسة بحیث المستفید من هذه الخدمات لیس له الحق

.)2(اقتراحات

الفرع الثاني

شروط وصف العقد بالإذعان

تعددت الآراء حول وصف العقد بالإذعان، إذ كل فریق یركز على شروط معینة، 

ز علیها المشرع. ولذلك سنحاول تبیان هذه الاختلافات والشروط التي ارتك

لقول بوجود صفة الإذعان في العقد فالأول یرى الفریق الأول ضرورة توفر شرطین ل

وط غیر خاضعة للمناقشة أو التغیر أما الثاني فیتمثل انفراد الطرف الموجب بوضع شر یتمثل في  

.)3(احتكار الموجب لتلك السلع أو المنافع سواء كانت قانونیة أو احتكار فعليفي 

قل شدة من الفریق الأول  حیث اكتفى بمجرد غیاب المتعاقد أ الثاني فهوالفریقأما 

على مناقشة بنود العقد للقول بوجود عقد إذعان أي انه لیس شرط توافر الاحتكار للسلع  أو 

-2004الجزائر،، عقد عمل، مذكرة تخرج  لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاة، سعیدي آسیا و آخرونأنظر: -)1(

.9،ص.2007
www.startimes.comمنتدیات ستارتایمز، أرشیف الشؤون القانونیة  :نظرأ –)2(

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة الحمایة القانونیة للمستهلك في عقود الإذعان، بركات كریمة:نظرأ –)3(

.284.285،ص.2011، 2تیزي وزو، العدد-مولود معمري
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نفراد بوضع شروط العقد، فمن حیث القبول نجد أن هذا الرأي الأقرب للقبول الإالخدمة وإنما یكفي 

ما یهدف من الطرف الضعیف في عقد الإذعان .ذلك ل

النسبة للأشخاص الاحتكار یختلف من شخص لأخر نظرا لاختلاف الحاجات بف

وهذا ما یؤدي إلى قبوله لشروط العقد بحسب الضرورة .خدمةسواء كانت سلعة أو 

إن رأي المشرع الجزائري یتفق مع وجود الفریق الثاني وذلك من خلال المادة

الإذعان، وإنما یكفي خضوع إرادة الذي لم یسلم وجود احتكار للقول بتوافر صفة من  ق.م.ج70

حد الأطراف لشروط العقد الذي یضعه الطرف الأخر ولم یشر المشرع الجزائري لا من بعید ولا أ

.)1(هذه المادة إلى مسألة الاحتكارمن قریب في نص 

بالرجوع إلى القضاء فالواقع یعكس ذلك ففي عقود الإذعان أمام القضاء  لكن   

.)2(یتطلب شرط الاحتكار نظرا لان معظم العقود كانت تتعلق بسلع وخدمات احتكاریة

المطلب الثاني

عقد الإذعان ثارآ

إن التطور العلمي والتكنولوجي الذي ساعد على إنتاج العدید من السلع والخدمات 

بالإضافة إلى تزاید أعداد المستهلكین وورود العدید من الشروط التعسفیة وهي مضرة للطرف  

المذعن الذي لا یستطیع تعدیل هذه الشروط فقد قرر المشرع حمایة الطرف المذعن عن طریق 

لتعدیل العقد ( الفرع الأول) وكذلك تأویل الشك لمصلحته ( الفرع الثاني ) .جواز تدخل القاضي

الفرع الأول

جواز تدخل القاضي في تعدیل شروط العقد

ن الحیاة التعاقدیة كانت خالیة من ور حركات حمایة الطرف المستهلك فإقبل ظه

لسیاسة الحریة الاقتصادیة ویعتبر مبدأ سلطان الإرادة لیس إلا انعكاسا ، حمایة الطرف الضعیف

تشریعات عشر والتي كانت تتضمنها 18وتأكدت هذه النظریة في القرن،في نطاق القانون الخاص

الفرنسیة.الثورة

السابق.، المتضمن القانون المدني، المرجع75/58رقم  الأمر:أنظر–)1(
.286، ص.السابق، المرجع بركات كریمة:أنظر–)2(
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وذلك بالسماح للأفراد بتبادل السلع ،فكانت تقوم على أساس دعه  یعمل دعه یمر

إذ لا یجوز للأفراد ولا القانون متعاقدین، العقدیة بوصفها شریعة الوالخدمات بإرادتهم واحترام الإرادة 

)1(.ي التصرفات العقدیة بین الأطراففي التدخل ف

أن الحریة التعاقدیة تحقق التوازن والمساواة أن تسمح للأطراف بتجدر الإشارة للقول 

یكون الأطراف في مركز متساوي ویكون احدهم لا عندما الإشكال هولكن   النقاش،بالتفاوض و 

.لوحده التعاقدشروط في مركز قوي یضع 

یصبح أمام الطرف المتعاقد الضعیف عدم وجود أي  خیار سوى القبول أو الرفض 

وشكلیة لأنه لا وجود للأطراف الضعفاء لیست إلا حریة اسمیةفالحریة في هذه العقود بالنسبة

.)2(، فالحریة لا تتحقق إلا إذا تحققت المساواةلحریة لعدم وجود مساواة 

فالطرف الضعیف لیس  له أن یعدل في إرادته المنفردة كذلك بالنسبة للقاضي 

وذلك لاعتبار العقد شریعة المتعاقدین كما سبق أن قلنا وهذا ما تملیه اعتبارات دینیة وأخلاقیة

حد خول للقاضي سلطة تعدیل التزامات أن القانون الحدیث وخروجا عن مبدأ سلطان الإرادة فإ

.)3(ف معینة وتحقیقا للتوازن العقديالمتعاقدین وذلك بتوافر ظرو 

العقد  إذا تم«:ج.م  .قمن 110لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

ن یعفي ط ا وأبطریقة الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفیة جاز للقاضي  أن یعدل هذه الشرو 

على خلاف قضي  به العدالة، ویقع باطلا كل اتفاقلما ت اذلك وفقو  الطرف المذعن منها 

.)4(»ذلك

أول شرط هو سلطة الاستثنائیة المخولة للقاضي فالمشرع شرطین في  الاشترط

اشتراط وجود عقد الإذعان یعتبر من ق.م.ج فإن110فحسب نص المادة ،الإذعانوجود عقد 

.181.182المرجع السابق، ص.، حمدي محمد اسماعیل سلطحنظر: أ -)1(

(2) FLOUR (J) et AUBERT (J), Les obligations. 1. L’acte juridique, 7e éd., Paris, Armand

Colin, 1996, p. 59, 377

في تنفیذ العقود، منشور على الموقع:الاقتصاديالتوازن ، نظریة الظروف الطارئة وأثارإحسان ستار خضیر-)3(

www.droit-alafadal.net/t82-topic
، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.58-75الأمر رقم أنظر: -)4(
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دیریة للقاضي في في ید القاضي  یحمي بها المستهلك من الشروط التعسفیة والسلطة التقأداة قویة 

العقد بطریق الإذعان التي  لا تكون إلا في دائرة معینة والشروط التي یقوم معرفة ما إذا تم

.)1(الموجب بإملائها لا تخضع لأي مجال  للمناقشة نظرا لأنها تخدم مصلحته

تعدیل الشروط التعسفیة التي السالفة الذكر فإن ن ق.م.ج م110وفقا لنص المادة

وردت في عقد الإذعان فالقاضي لا یقضي بها من تلقاء نفسه وإنما یكون بطلب الطرف المذعن 

.وثاني شرط هو تضمن العقد شروط تعسفیة،حیاد القاضي المدنيأو المستهلك وذلك نظرا لمبدأ

المرهق  إلى الحد المعقول في حالة الظروف أخیرا منح القاضي سلطة رد الالتزام 

الطارئة لا یقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب بل یتناول ما هو من مستلزماته 

وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام، فإذا طرأت حوادث استثنائیة جاز للقاضي تبعا 

یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ویقع باطلا كل للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن

اتفاق على خلاف ذلك.

ذ ن یجعل الحادث تنفیوف استثنائیة وعامة غیر متوقعة وأیجب أن تكون هذه الظر 

وحددت ،)2(ن تطرأ هذه الظروف في الفترة بین انعقاد العقد وتنفیذهالالتزام مرهقا ولیس مستحیلا وأ

02-04قانون ك في بعض القوانین الخاصةعلى سبیل المثال لا الحصر  ةهذه الشروط التعسفی

إذ تنص على 29المادة  في تحت عنوان الممارسات التعاقدیة التعسفیة06-10المعدل بالقانون 

تعسفیة في العقود بین المستهلك والبائع لا سیما البنود التي تمنح أو شروطا" تعتبر بنودا:یليما

:هذا الأخیر

أو امتیازات مماثلة معترف بها للمستهلكخذ حقوق و/أو امتیازات لا تقابلها حقوق و/أ /1

فرض التزامات فوریة نهائیة على المستهلك في العقود في حین انه یتعاقد هو بشروط یحققها /2

.متى أراد

، الحمایة القانونیة للمستهلك، (دراسة في القانون المدني و المقارن)، دار الثقافة عامر قاسم أحمد القیسيأنظر:–)1(

  .32ص. ،2002، عمان، 1للتوزیع و النشر، ط
.329، المرجع السابق، ص.محمد صبري سعدي:نظرأ  –)2(
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المسلم أو الخدمة المقدمة دون إملاء حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج/3

.موافقة المستهلك

التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البحث في مطابقة /4

.العملیة التجاریة للشروط التعاقدیة

.أن یلزم نفسه بهاالتزامه دونإلزام المستهلك بتنفیذ /5

.ا ما اخل هو بالتزام أو عدة التزامات في ذمتهرفض حق المستهلك في فسخ العقد إذ/6

.التفرد بتغیر أجال تسیلم منتوج أو أجال تنفیذ الخدمة/7

تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجاریة جدیدة /8

.)1(»غیر متكافئة

العقد شریعة «تنص على أنه: التي و من ق. م. ج106وهذا تماشیا مع المادة 

المتعاقدین، فلا یجوز نقضه، ولا تعدیله، إلا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررها 

.)2(»القانون 

والبنود التعسفیة  یمكن أن یظهر التعسف منذ إبرام العقد مثلا وضع عقوبات لا تتناسب 

مع الخطأ ویمكن أن لا یظهر التعسف عند إبرام العقد بل تظهر لاحقا عند التطبیق  مثلا تمسك 

.المؤمن بحرفیته لإسقاط حق المؤمن علیه رغم انه حسن النیة

سلطة تعدیل العقد أو إلغاء بعض سلب القاضي علىیجوز الاتفاق على  إذ لا

.)3(الشروط التي یرى أنها تعسفیة فنص المشرع على بطلان أي اتفاق  أو شرط في هذا الشأن

، المرجع السابق.04/02، من القانون ،29المادة :نظرأ - )1(
، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.58-75الأمر رقم أنظر:–)2(

.260، المرجع السابق، ص.محمد بودالي:نظرأ –)3(
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حیث 306-06بالمرسوم التنفیذي رقم 02-04اتبع المشرع الجزائري القانون 

خلالها إلى خدمة مصالحه نص على شروط أو بنود تعسفیة یقوم بها العون الاقتصادي یهدف من

الخاصة على حساب المستهلك، ونص هذا المرسوم التنفیذي في الفصل الثاني تحت عنوان "البنود 

التي تعتبر تعسفیة ".

تعسفیة البنود التي یقوم من أنه تعتبر "من هذا الرسوم5جاء في نص المادة 

:الاقتصادي بما یأتيخلالها العون 

/ تقلیص العناصر الأساسیة للعقود.1

/ الاحتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخه بصورة منفردة بدون تعویض المستهلك.2

عدم السماح للمستهلك في حالة  القوة القاهرة بفسخ العقد إلا بمقابل دفع تعویض./3

التنفیذ الكلي أو /التخلي عن المسؤولیة بصفة منفردة بدون تعویض المستهلك في حالة عدم 4

الجزئي أو التنفیذ غیر الصحیح لواجباته.

/ النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخیر عن اللجوء إلى أیة وسیلة طعن 5

ضده.

/ فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد.6

إذا امتنع هذا الأخیر عن تنفیذ / الاحتفاظ بالمبلغ المدفوع من طرف المستهلك في حالة ما 7

العقد، أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعویض في حالة ما إذا تخلى العون الاقتصادي هو 

بنفسه عن العقد أو قام بفسخه.

 أن/ تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته دون 8

ه العون الاقتصادي الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته.یحدد مقابل ذلك تعویض یدفع

/ عرض واجبات إضافیة غیر مبررة على المستهلك.9
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/ الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعویض المصاریف والأتعاب المستحقة بغرض التنفیذ 10

الجبري للعقد دون أن یمنحه نفس الحق.

نشاطه./ یعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسته 11

.)1(ته"عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤولی/ یحمل المستهلك 12

كذلك یجوز للقضاء التدخل للحد من المغالاة في الشروط التعسفیة التي أجاز 

یحددا مقدما قیمة یجوز للمتعاقدین  أن «:ق م ج 183القانون الجزائري بموجب المادة 

.)2(»التعویض بالنص علیها في العقد أو في اتفاق لاحق...

القوي وسیلة الطرف تضع بین یدي أنها ة الذكرلاشك أن من خلال المادة السالف

تسمح له باستغلال قوته الاقتصادیة من اجل اشتراط مبالغ مفرطة كجزاء لعدم تنفیذ المتعاقد الأخر 

المشرع ومنح ،القصد منه غالبا هو استبعاد سلطة القاضي في تقدیر التعویضلالتزامه،  ویكون 

مدین الالتزام إذا نفذ الویتمثلان في حالة ما ،تخفیف الشرط الجزائي في حالتینللقاضي سلطة 

التعویض في الشرط الجزائي  كان مبالغا  أنإذا أثبت المدین الأصلي في جزء منه وفي حالة ما 

.)3(فیه

الثاني الفرع

تأویل الشك لمصلحة الطرف المذعن

إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا «على أنه:ج .م.قمن 111تنص المادة 

إما إذا كان هناك محل  لها للتعرف على إرادة المتعاقدین، یجوز الانحراف عنها عن طریق تأوی

تأویل العقد، فیجب البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي 

، یحدد العناصر الأساسیة 2006سبتمبر 10، المؤرخ في306-06من المرسوم التنفیذي رقم 03لمادة اانظر: –)1(

.2006، 56للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین و البنود التعسفیة، معدل و متمم، ج.ر عدد 
المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.،58-75الأمر رقم :نظرأ-)2(

.256.266، المرجع السابق، ص.ص.بودالي محمد:نظرأ –)3(
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للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبیعة  التعامل وبما ینبغي أن یتوفر من أمانة وثقة بین 

.)1(»ي في المعاملاتالمتعاقدین وفقا للعرف الجار 

وهذا ما نصت علیه المادة لمصلحة المدینالعامة أن الشك یفسر  فالقاعدة 

، والمشرع الجزائري حمایة للطرف »یؤول الشك في مصلحة المدین«:ج م. ق.من 112/1

نه لا یجوز غیر أ « على: ة الثانیة من نفس المادة الضعیف خرج عن الأصل حیث نص في الفقر 

.)2(»عقود الإذعان ضارا بمصلحة  الطرف المذعنأن یكون تأویل العبارات الغامضة  في 

ن للتعبیر العبارات التي استخدمها المتعاقدالكي یمكن تفسیر العقد یجب الرجوع إلى 

تخرج عن ثلاثة حالات و المتمثلة في: لا ت المستخدمةفالعبارا،عن إرادتهما في التعاقد

أولا:  كون عبارات العقد واضحة

نه لا یجوز تأویل العبارات الواضحة إلى یفهم منها أ111/1لمادةمن خلال نص ا

غیر معناها الحقیقي وهو ما یعتبر تشویه لها فلا یجوز للقاضي الاجتهاد حیال هذه العبارات 

لأسباب التي دفعته إلى  ترك المعنى وإذا لم ا یبیّنالواردة في العقد لكن في حالة اقتضاء الأمر

.)3(عتبر حكمه باطلایفعل ی

ثانیا: حالة غموض عبارة العقد

فوجب على القاضي تفسیر هذا الغموض ویجب 111/2بالاستناد لنص المادة 

أن لا یكون  تفسیر الشك ضارا بالطرف المذعن بحث یهدف للكشف عن إبهام عبارة العقد بحثا 

في هذه  عن النیة المشتركة للمتعاقدین وهو في كشف عنها یلجأ إلى معاییر موضوعیة ولذا فإنه

.)4(الحالة لا یعتد بالا رادة الظاهرة في كل مرة وكذلك لا یؤخذ بالإرادة الباطنة بصفة مطلقة

المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.، 58-75الأمر رقم :نظرأ – )1(

.132.133، المرجع السابق، ص.ص.محمد صبري سعدي:نظرأ -)2(
، تفسیر العقود في القانون المدني المصري والمقارن، منشأ المعارف،مصر، الحكیم فودهعبد أنظر:-)3(

.352.353،ص.ص.1997
.303، المرجع السابق، ص.محمد صبري السعدي:نظرأ-)4(
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لا تقف حمایة القانون للطرف المذعن عند تخویله الحق في أن یطلب من القاضي 

تعدیل الشروط التعسفیة التي قد یتضمنها العقد أو إعفائه كلیة من الشروط، وإنما قرر القانون

.1مظهرا آخر من مظاهر حمایته ویتمثل في المظهر الجدید تفسیر الشكللطرف المذعن 

یعتمد أساسا على وقائع وظروف العقد، وبصفة خاصة العبارات التي استعملت 

فیه، وبالتالي فإن القاضي لا یخضع بقیامه بالتفسیر لرقابة محكمة النقض مادام أنه قد استخلص 

من ظروف النزاع.الثابتنتائجه من مصادر موجودة فعلا لا وهما وغیر متعارضة مع 

من ق.م.ج تفسیر الشك 112/2بتقدیره في نص المادة الصواب إن المشرع الجزائري قد فعل

لمصلحة الطرف المذعن في عقد الإذعان فأوجب على القاضي تفسیر الغموض بشرط أن یكون 

.)2(في صالح الطرف المذعن

لكشف عن الإرادة المشتركة وا  فعلى القاضي البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین

فتكون العبرة وعوامل أخرى تكون خارجة عن العقد، تكون في  العقد ذاته یلجأ إلى عوامل داخلیة

بالمقاصد والمعاني أنه یجب على القاضي ترجیح المعنى الأكثر انطباقا على روح العقد والغموض 

.3المقصود منه

كذلك یجب ترجیح المعنى الذي یجعل العبارات ذات أثر على العبارات التي لیس 

، وإذا لم تكن جدوى من العوامل الداخلیة ب تفسیر كل بند على حدا عن الآخرلها أي أثر ولا یج

فإن القاضي ینتقل إلى العوامل الخارجیة لتفسیر العقد، وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

من أمانة ...مع الاستهداء في ذلك بطبیعة التعامل وبما ینبغي أن یتوافر«:من ق.م.ج111

.)4(»ن وفقا للعرف الجاري في المعاملاتالمتعاقدیوثقة بین

(1) -Brigitte Lefebvre  le contrat dadhésions la revue de

Montréalvol.105 septembre 2003, 486.

(2 -) Luc Audet le contrat dadhésion caractéristique et conséquences juridiques les

avocats de solutions Montréal (QC) canada www.droit des PME.COM, p3.

.85، المرجع السابق، ص.عبد المنعم فرج الصدةأنظر: -)3(
المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.، 58-75الأمر رقم  :نظرأ -)4(



65

) والثقة loyautéالقاضي في تفسیره بطبیعة التعامل وبما ینبغي من أمانة (یعتمد

)confiance( توجب على من وجه إلیه الإیجاب أن یفهم بین المتعاقدین، فالأمانة في التعامل

عباراته، فإذا حدث خطأ في التعبیر، واستطاع أن یتبین ذلك أو كان في استطاعته أن یتبینه، 

فالأمانة تقتضي علیه ألا یستغل الإبهام الذي وقع في التعبیر، طالما أنه فهمه على حقیقته، 

.)1(فالتفسیر یجب أن یكون لصالح الطرف المذعن

.307، نفس المرجع،ص.محمد صبري السعدي:نظرأ -)1(
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:خاتمة

 أعطىالجزائري قد المشرع  نإلى ألهذا الموضوع دراستنا من خلالناتوصل

لتكملة الثمن  اسبببلالعقد  إبطالفي  اسببالغبن عتبر أنلم یو  ،حمایة قانونیةالمتعاقدة للأطراف 

الأهلیةنه لم یمیز بین كامل یتبین أمن خلال هذه الدعوى و  ،ثمن المثلأخماسأربعة إلى

استوجب لرفع هذه الدعوى میعاد ثلاث سنوات من تاریخ وقد  الأخرى،ناقصها بخلاف التشریعات و 

امتنع المشتري عن تكملة الثمن إذاو  ،المدة یسقط حقه في رفعهاانقضاء هذه على أنه ب،العقد إبرام

.طلب فسخ العقدفي حق حینئذ الالمغبون  لطرفن لإف ؛بعد صدور الحكم بوجوبه

الشركاءإجماعبعد صلة بالتراضي القسمة الحاحمایة للشریك المغبون بسبب

هذه القسمة یجوز و من العیوب،  الإرادةوخلو ،الرضاو  ،الأهلیةاشترط المشرع لصحة العقد توفر 

له  أعطى وكحمایة له،حد الشركاء قد غبن بمقدار یفوق الخمسأكان  إذاالطعن فیها للغبن 

إلى ما كانت علیه قبل القسمة أي عودة حالة الحالة وإعادةقسمة،ال إبطالالقانون حق طلب 

نصیب الشریك بإكمالنقض القسمة تفادي الآخرونویمكن للشركاء ، قسمة جدیدةإجراءالشیوع، و 

المغبون.

من الناحیة  هلأن؛ ستغلالللاضحیة  طرافالأحد أیكون  أنفالمشرع لم یشأ 

،المتعاقدین نبیعدم التفاوت في الالتزاماتیتمثل فيمادي ؛خضع الاستغلال لعنصرینأالقانونیة 

النبي صلى  أنحمد وغیره" أ وروي عن الإمام،البین والهوى الجامحیكمن في  الطیش:ومعنوي

ضعف خرالآ الطرفحد المتعاقدین یستغل أعدم خبرة بنهى عن بیع المضطر"، فاالله علیه وسلم

التزامات الطرف المغبون.إنقاص أوبإبطال العقد المطالبة بإمكانهبحیث  الإدراك

نجد ،الضروریةالاجتماعیة واختلاف متطلبات الحیاة طورات الاقتصادیة و را للتظن

مناقشة ل دون أن یكون فرصة،التعاقدیة راضخا لشروط تعسفیة یضعها الطرف القوي الأطرافحد أ

ق لكن استثناء منح المشرع ح،إلغائها أوفیها فلا یجوز تعدیل العقد رأیهأبدى إذاف ،الشروطهذه 

على القاضي تفسیر العبارات الغامضة لصالح ف ،تعدیل هذه الشروط أو إلغائها للقاضي كالتزام

.الطرف المذعن
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كحمایة للطرف المغبون في توسیع ى المشرع في خصوص هذا الموضوع یقترح عل

ق القاضي وضع حالات أخرى یرد علیها الاستغلال وعدم حصره على الهوى الجامح والطیش نطا

 .نالبیّ 

تمدید أجل حمایة المغبون في دعوى الاستغلال باعتبار أن الهوى الجامح یشترط أن یلحق -

العیب .

عدم التوازن في عقود الإذعان یحتاج إلى حمایة تشریعیة  بوضع نصوص متكاملة لحمایة -

العلاقة العقدیة .

وضع رقابة خاصة من طرف الدولة ومنع من انتشار هذه الشروط ووضع جزاءات علیها.-

توعیة الطرف المذعن عن طریق حملات إشعاریه لعدم الرضوخ لمثل هذه العقود.-

كذلك أن یفصل في أحكام الغبن والاستغلال بما یزیل اللبس في التطبیق أمام 

ي؛ لأنه كلما  كان القانون مفصلا كان أقل إجهادا للقاضي من جهة وأكثر ضمانا لحقوق القاض

المتقاضي من جهة أخرى، وأكثر توحیدا للأحكام القضائیة على تراب الوطن من جهة ثالثة.

كما یقترح على المشرع حذف النصوص الخاصة بالغبن في كل عقد، ووضع 

العامة فقط، وطبعا مع مراعاة العقود التي تخضع لأحكام متمیزة وخاصة في نص واحد في القواعد

الغبن، فتكون لها نصوص خاصة تدرج مع باقي أحكامها. 

إیصال حتى ولو معلومة بسیطة ، ووفي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا االله ولو بالقلیل من

فادة من هذه المذكرة من المقبلین على التخرج .الاست
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ملخص:

تعتبر حمایة الطرف المغبون أحد الوسائل التي تهدف إلى إعادة التوازن التعاقدي سواء 

كان الغبن معین بمقدار مثل الغبن في عقد البیع الذي أعطى له المشرع عند تحققه رفع دعوى 

تكملة الثمن.أصلیة للمطالبة بتكملة الثمن، ودعوى احتیاطیة عند امتناع المشتري 

القسمة الحاصلة بالتراضي بین الشركاء فالمتقاسم المغبون له حق رفع الدعوى للمطالبة  كذلك في

بنقضها، فالقاضي یقضي عند تفحصه شروط بإبطال القسمة وإعادة قسمة جدیدة.

ولم یكتفي المشرع بهذه الحمایة بل وسع مجال الحمایة لتشمل المغبون في أحوال لا 

ها الأطراف التي كانت ضحیة استغلال في بعض العقود بسبب یتحقق فیها مقدار الغبن، من بین

الطیش البیّن أو الهوى الجامح، وللطرف المغبون رفع دعوى إبطال العقد، وللقاضي السلطة 

التزامات الطرف المغبون، وإذا كان هذا الأخیر ضحیة شروط التقدیریة في إبطال أو إنقاص 

یخضع لهذه الشروط أعطى المشرع سلطة للقاضي في تعسفیة نظرا لحاجاته الضروریة التي جعلته

التدخل لتعدیل الشروط التعسفیة وإلغائها إن كانت غیر مشروعة، وإذا كان هناك غموض في 

تأویل عبارات العقد أعطى المشرع تفسیر الشك لمصلحة الطرف المذعن.

RÉSUMÉ

La protection de la partie lésée est considérée comme l’un des moyens permettant
de rééquilibrer le contrat, que la lésion soit mesurable comme dans le cas de la lésion qui
affecte le contrat de vente et qui a été prise en charge par le législateur au moyen de la
reconnaissance au profit de la victime du droit d’intenter une action principale en vue de
bénéficier du versement d’un supplément de prix ainsi qu’une action de réserve lorsque
l’acheteur omet de verser le complément du prix de la transaction ; on est dans le même cas
de figure dans la situation où la lésion affecte le partage volontaire de parts entre associés
et où l’associé victime de lésion bénéficie d’un droit d’action en vue d’annuler l’opération,
auquel cas le juge, après examen des conditions requises, procède à l’annulation de celle-ci
avant d’ordonner un nouveau partage.

Le législateur ne s’est pas contenté d’une telle protection, il en a élargi la portée
de sorte qu’elle s’étend à la partie lésée même dans le cas de figure où la lésion n’est pas
mesurable. Il en est ainsi dans le cas de l’exploitation de la légèreté notoire des victimes ou
de la passion effrénée de ces dernières : à ce titre, les personnes intéressées bénéficient
d’un droit de recours en vue de l’annulation du contrat. Le juge saisi dispose d’un pouvoir
discrétionnaire pour soit annuler le contrat, soit réduire les obligations du cocontractant
victime. Lorsque ce dernier a contracté des clauses abusives pour satisfaire ses besoins
essentiels, le législateur a donné au juge le pouvoir de modifier les clauses en question ou
de procéder à leur abrogation lorsqu’elles sont illégales. Selon la volonté du législateur, en
cas de clauses obscures, les termes du contrat doivent être interprétés au profit de la partie
victime.
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